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  احكام نقض فى الوصیة

============= 

الوصیة بطبیعتھا تصرف مضاف الى مابعد الموت فلا یكون لھا وجود قانونى الا بعد حصول الوفاة وموت  
الموصى مصرا علیھا وتكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة لا وقت تحریر الوصیة واذا فمتى كان 

 ة لحكم ھذا القانون تعین خضوع وصیت ١٩٤٦لسنة  ٧١المورث قد تفى فى وقت سریان قانون الوصیة رقم 

  ٢٤٤ص ٧س  ٢٣/٢/١٩٥٦ق جلسة  ٢٣لسنة  ٢١٣الطعن 

================================================= 

لاتكون الوصیة لازمة الا بوفاة الموصى ومن حقة الرجوع ومن حقة الرجوع فیھا كلھا حال حیاتة ولاتتحدد  
لا وقت صدور الارادة منة ومن ثم تخضع الوصیة للقانون شروط الوصیة بصفة نھائیة الا وقت وفاة الموصى 

الخاص  ١٩٤٦لسنة  ٧١السارى وقت وفاة الموصى لا وقت الوصیة منة وبالتالى یسرى القانون رقم 
بالوصیة على كل وصیة صدرت من موصى توفى بعد العمل باحكام ھذا القانون ولو كان تاریخ صدورھا سابقا 

سالف الذكر  ١٩٤٦لسنة  ٧١وفى الموصى فى تاریخ لاحق للعمل بالقانون رقم علیة فاذا الوصیة لوارث وت
من القانون المذكور والحكم المطعون  ٣٧فانھا تصح وتنفذ فى ثلث التركة من غیر اجازة الورثة وفقا للمادة 

 فیة اذا انتھى الى عدم نفاذ ھذة الوصیة اطلاقا یكون قد خالف القانون 

  ٨٢٤ص  ١٣س  ٢١/٦/١٩٦٢یة جلسة قضائ ٢٦لسنة  ٤١٤الطعن 

==================================================== 

الاصل في اقرارات المورث انھا تعتبر صحیحة وملزمة لورثتھ حتى یقیموا الدلیل على عدم صحتھا واذا كان  
ااذا طعنوا فیھا مجرد القانون قد اعفى من یضار من الورثة بھذه الاقرارت من الاثبات الكتابى في حالة م

طعنھم فیھا یكفى لاھدار حجیة ھذه الاقرارت بل یجب لذلك ان یقیموا الدلیل على عدم صحتھا باى طریق من 
 . طرق الاثبات 

 )  ١٨/١/١٩٥١قضائیة جلسة  ١٩لسنة  ٣٤الطعن رقم ( 

===================================================== 

ف بھ من المورث یكون حجة على الوارث حتى یقیم الدلیل على صحتھ فاذا كان الوارث التاریخ العرفى المعتر 
لم یقدم الدلیل على عدم صحة ذلك التاریخ ولم یطلب احالة الدعوى الى التحقیق لیثبت بجمیع الطرق القانونیة 

 . لفة للقانون صدور العقد في تاریخ اخر فان اخذ المحكمة بالتاریخ الوارد في العقد لاتكون فیھ مخا

 )  ١٣/٢/١٩٤١قضائیة جلسة  ١٠لسنة  ٧١الطعن رقم ( 

======================================================= 

من القانون المدنى بل  ٢٢٨بحكم كونھ خلفا عاما لمورثة لایمكن ان یعد من الغیر في معنى المادة  –الوارث  
التى تكون المورث طرفا فیھا حكم مورثھ فتاریخھا یكون بحسب  حكمھ بالنسبة الى المحررات غیر الرسمیة

الاصل حجة علیھ ولو یكن ثابتا ثبوتا رسمیا سواء كانت صادره الى وارث او الى غیر وارث ولكن اذا ادعى 
الوارث ان تصرف المورث كان غشآ واحتیالآ على القانون اضرارا بحقھ الشرعى في المیراث فطعن فیھ بانھ 

رض الموت وان تاریخھ غیر صحیح فیجوز لھ ان یثبت مدعاه ویكون علیھ عبء الاثبت اذ ھو مدع صدر في م
والبینة على من ادعى وتطلق لھ كل طرق الاثبات اذ المضرور بالغش لم تكن لھ خیرة فیھ لاوجة للتضییق 

 . دون طریق ٤علیھ في اثباتھ بحصره في طریق 
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یع الصادر من المورث الى بعض ورثتھ قد اسست ذلك على ان فاذا كانت المحكمة حین قضت ببطلان الب
المدعین الذین یطعنون في العقد بصدروه في مرض الموت وھو ورثة للبائع لایحاجون بتاریخ عقد البیع غیر 
المسجل بزعم انھم من الغیر وجعلت التحقیق من قیام حالة مرض الموت منوطا بالتاریخ الثابت ثبوتا رسمیا 

غیر ابھمة لدفاع من صدر لھم العقد بعدم قیام حالة مرض الموت في ذلك ) العرفى ( خ الاول دون التاری
التاریخ غیر الثابت رسمیا فان حكما بذلك یكون مخالفا للقانون اذ ھذا التاریخ یكون حجة على ھؤلاء الورثة 

 . الى ان یثبتوا عدم صحتھ 

 )  ٢١/١٠/١٩٤٨ق جلسة  ١٧لسنة  ٧٧الطعن رقم ( 

====================================================== 

الوارث یعتبر في حكم الغیر فیما یختص بالتصرف الصادر من مورثھ في مرض الموت بحقھ المستمد من  
القانون ولذلك فان لھ ان یطعن على ھذا التصرف وان یثبت مطاعنھ بجمیع طرق الاثبات واذا كان التاریخ 

 –یر ثابت رسمیا فان لھ مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحتھ ھذا التصرف بھذا التاریخ المدون بالتصرف غ
 . ان یثبت حقیقة التاریخ بجمیع طرق الاثبات ایضا 

 )  ٢٣/١/١٩٤١جلسة  –ق  ١٠لسنة  ٤٤الطعن رقم ( 

======================================================= 

الوارث لایعتبر من الغیر فیما یختص بالتصرفات الصادرة من المورث الا اذا كان التصرف قد صدر في مرض  
الموت اضرارا بحقة في المیراث فاذا كان التاریخ المدون في ورقة التصرف سابقا على بدء مرض وغیر ثابت 

غیر وزنا للتصرف الصادر من اب  رسمیا فان كل مایكون للوارث ھو ان یثبت بجمیع الطرق ان ھذا التاریخ
لابنھ لمجرد ان تاریخھ عرفى وان الاب المتصرف توفى على اثر مرض اصابة دون البحث في ھذا التاریخ 

 . والتحقیق من ان التصرف حصل بالفعل في مرض الموت فانھ یكون مخطئا 

 )  ٢٣/١/١٩٤١جلسة  –ق  ١٠لسنة  ٤٤الطعن رقم ( 

========================================================= 

ان الوارث وان كان لایرتبط بالتاریخ العرفى الوارد في ورقة التصرف الصادر من ورثھ متى كان لھ قانونا  
حق الطعن ذلك التصرف الا انھ لیس لھ ان یطالب بعدم الاحتجاج علیھ بذلك التاریخ لمجرد كونھ غیر ثابت 

یثبت بكافة الطرق القانونیة ان التصرف المطعون فیھ لم یصدر في تاریخھ بصفة رسمیة بل كل مالھ ھو ان 
العرفى وانما صدر في تاریخ اخر لیتوصل من ذلك الى ان صدوره كان في مرض الموت فیكون باطلا ذلك لان 
حق الوارث یتعلق قانونا بمال مورثھ بمجرد حصول مرض الموت فلا یملك المورث بعده حق التصرف في 

لذى یعتبر في حكم المملوك لواثھ مما یقتضى ان تكون العبرة في ھذه المسألة ھى بصدور التصرف فعلا مالھ ا
في اثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاریخ الموضوع لھ واذن فاذا كان الحكم لم یعتبر التصرف الصادر 

المرض دون بحث في حقیقة  من المورث لبعض الورثة لمجرد كونھ تاریخھ عرفیا وان المورث توفى على اثر
التاریخ المدون في العقد والتحقیق من ان التصرف انما صدر فعلا في مرض الموت فأنھ یكون مخطئا في 

 . تطبیق القانون 

 )  ١٥/٤/١٩٤٣جلسة  –ق  ١٢لسنة  ٦٤الطعن رقم ( 

======================================================= 
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لغیر فیما یختص بالتصرف الصادر من مورثھ الى وارث اخر اضرارا بحقھ في الوارث یعتبر في حكم ا 
المیراث فیجوز لھ اثبات خلاف العقد بكل طرق الاثبات ومن ثم لایكون الحكم مخالفا للقانون اذا اخذ بالقرائن 

 . المستمدة من شروط العقد على ثمنا ما لم یدفع 

 )  ١٦/٥/١٩٤٦جلسة  –ق  ١٥ق لسنة  ٨٠الطعن رقم ( 

========================================================= 

من القانون المدنى ٢٢٨استقر قضاء محكمة النقض على ان الوارث لایعتبر من الغیر في معنى المادة  
بالنسبة الى التصرف الصادر من مورثھ بل یكون تصرف المورث حجة على الوارث وعلى ورثتھ من بده ولو 

بتا ثبوتا رسمیا ولكن اذا كان الورثھ یطعنون في التصرف بأنھ صدر احتیالا على القانون فأرخ تاریخا لم یكن ثا
 غیر صحیح كان لھم ان یثبتوا باى طریق الاثبات عدم صحة تاریخھ 

 )  ٣/٢/١٩٤٩جلسة  –ق  ١٧لسنة  ١٠٩الطعن رقم ( 

========================================================= 

لایعتبر الوارث قائما مقام المورث في صدد حجیة التصرف الذى صدر منھ لاحد الورثة الا في حالة خلو ھذا  
التصرف من كل طعن فاذا كان التصرف یمس حق وارث في التركة عن طریق الغش والتدلیس والتحیل على 

ویباح لھ الطعن على التصرف مخالفة احكام الارث فلا یكون الوارث ممثلا للمورث بل یعتبر من الاغیار 
 . واثبات صحة طعنھ بكافة الطرق 

 )  ١٥/٤/١٩٣٧جلسة  –ق  ٦لسنة  ٨٥الطعن رقم ( 

========================================================= 

ان الوارث لایعتبر من طبقة الغیر بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فانھا تسرى علیھ غیر  
لھ ان یثبت باى طریق من طرق الاثبات ان حقیقتھا وصیة قصد بھا اثیار احد الورثھ اضرارا بھ واذن فمتى 

الثانى على المحكمة ھو القصور في التسبب والخطاء في تطبیق القانون استنادا الى انھ  –مایعناه الطاعن 
المحررة في ذات التاریخ من المورثھ اھدار اقرار التخالص الوارد في عقد القسمة بناء على ورقة الضد 

لابنتھا المطعون علیھا مع ان ھذه الورقة الصادر من المورثة ھو في حقیقتھ وصیة قصد بھا ایثار المطعون 
 . علیھا فان الطعن یكون في غیر محلھ 

 )  ١٩/٤/١٩٥١جلسة  –ق  ١٩لسنة  ٢و١٩لسنة  ١الطعن رقم ( 

================================================== 

اذا كان النزاع على تعرف النیة الحقیقیة للمتعاقدین قائما بین اجنبى عن العقد وطرفیھ ھو واحدھما فلالاانبى  
ان یثبت بجمیع الطرق ھذه النیة دون تقید بالفاظ العقد وعباراتھ مھما كانت صراحتھا فاذا طعن احد الورثة في 

لواقع لابیع كما ھو مذكور في العقد فھذا الواراث وھو من طبقة تصرف صادر من مورثھم بانھ وصیة في ا
الغیر فیما یختص بھذا التصرف لھ ان یثبت بكافة طرق الاثبات ان نیة المورث لم تكن الا الایصاء وان البیع 
الذى نص علیھ العقد لم یكن في الواقع منجزا بل مضافا الى بعد الموت والحكم الذیلا یجیز ذلك متعلالا 

 . صراحة الفاظ یكون مخالفا للقانون متعبا نقضھ ب

 )  ١١/١١/١٩٣٧جلسة  –ق  ٧لسنة  ٢٧الطعن رقم ( 

====================================================== 
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ان الشریعة الاسلامیة قد جعلت للوارث ابان حیاة مورثة حقا في مالھ ینحجز بھ المورث عن التصرف  
ھذا الحق یكون كامنا ولایظھر في الوجود ویكون لھ اثر بعد وفاة المورث وعندئذ تبرز بالوصیة لوارث اخر و

بقیام ھذا الحق شخصیة الوارث منفصلة تمام الانفصال عن شخصیة المورث في كل مایطعن بھ عن تصرفات 
طعن على المورث الماسة بحقھ وتنطبق علیھ كما ینطبق على الاجنى عن المورث احكام القانون الخاصة بال

تصرفات المورث فیحل لھ اثبات مطاعنھ بكل طرق الاثبات فاذا كا مدار النزاع ان المدعى علیھم في الطعن 
یطعنون على السند الذى تسمسك بھ الطاعنة بأنھ تصرف انشائى منالمورثتھ اخر كھ في صغتیھ مخرج 

الایصاء لھم الا باجازة سائر  تصرف اقرارى بقصد انشاء وصیة للطاعنة مع انھا من ورثتھ الذین لایصح
الورثة وقدم خصوم الطاعنة وھم من الورثة امام المحكمة ادلة تفید ان السند المتنازع علیھ ھو وصیة لم 

 . یجزھا سائر الورثة فأخذت بھذه الادلة وابطلت السند فلا تثریب علیھا في ذلك 

 )  ٢٧/٢/١٩٣٦قضائیة جلسة  ٥لسنة  ٦٧الطعن رقم ( 

======================================================== 

الوارث الذى یطعن في تصرف صادر من مورثة في صورة بیع منجز بان حقیقتھ وصیة وانھ قصد بھ  
الاحتیال على قواعد الارث المقررة شرعا اضرارا بحقھ فیھ یجوز لھ الاثبات ھذا الاحتیال باى طریق من 

كمة فیما تقضى بھ من احالة الدعوى الى التحقیق لتمكن الطاعنین في التصرفات الطرق القانونیة فلا على المح
 . من اثبات حقیقة الواقع فیھ بشھادة الشھود 

 )  ١١/٥/١٩٥٠جلسة  –ق  ١٨لسنة  ١٦٨الطعن رقم ( 

====================================================== 

الوصیة بطبیعتھا تصرف مضاف الى مابعد الموت فلا یكون لـھا وجـود قانونى الا بعد حصول الوفاة وموت  
الموصى مصرا علیھا وتكون محــكــومة بـالقــانــون السارى وقت الوفاة لا وقت تحریر الوصیة واذا فمتى 

عین خضوع وصیتة لحكم ھذا ت ١٩٤٦لسنة  ٧١كان المورث قد تفى فى وقت سریـان قانـون الوصیة رقم 
 . القانون 

 . »٢٤٤ص ٧س  ٢٣/٢/١٩٥٦ق جلسة  ٢٣لسنة  ٢١٣الطعن «

========================================================== 

 الوصیة الملزمة

================ 

لاتكون الوصیة لازمة الا بوفاة الموصى ومن حقة الرجوع ومن حقة الرجوع فیھا كلھا حال حیاتة ولاتتحدد  
شروط الوصیة بصفة نھائیة الا وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الارادة منة ومن ثم تخضع الوصیة للقانون 

الخاص  ١٩٤٦لسنة  ٧١قم السارى وقت وفاة الموصى لا وقت الوصیة منة وبالتالى یسرى القانون ر
بالوصیة على كل وصیة صدرت من موصى توفى بعد العمل باحكام ھذا القانون ولو كان تاریخ صدورھا سابقا 

سالف الذكر  ١٩٤٦لسنة  ٧١علیة فاذا الوصیة لوارث وتوفى الموصى فى تاریخ لاحق للعمل بالقانون رقم 
من القانون المذكور والحكم المطعون  ٣٧ثة وفقا للمادة فانھا تصح وتنفذ فى ثلث التركة من غیر اجازة الور

 . فیة اذا انتھى الى عدم نفاذ ھذة الوصیة اطلاقا یكون قد خالف القانون

 . » ٨٢٤ص  ١٣س  ٢١/٦/١٩٦٢قضائیة جلسة  ٢٦لسنة  ٤١٤الطعن «

========================================================== 
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ورث انھا تعتبر صحیحة وملزمة لورثتھ حتى یقیموا الدلیل على عدم صحتھا واذا كان الاصل في اقرارات الم 
القانون قد اعفى من یضار من الورثة بھذه الاقرارت من الاثبات الكتابى في حالة مااذا طعنوا فیھا مجرد 

باى طریق من  طعنھم فیھا یكفى لاھدار حجیة ھذه الاقرارت بل یجب لذلك ان یقیموا الدلیل على عدم صحتھا
 . طرق الاثبات 

 ) ١٨/١/١٩٥١قضائیة جلسة  ١٩لسنة  ٣٤الطعن رقم (  

===================================================== 

 التاریخ العرفي للوصیة

================= 

كان الوارث  التاریخ العرفى المعترف بھ من المورث یكون حجة على الوارث حتى یقیم الدلیل على صحتھ فاذا 
لم یقدم الدلیل على عدم صحة ذلك التاریخ ولم یطلب احالة الدعوى الى التحقیق لیثبت بجمیع الطرق القانونیة 

 . صدور العقد في تاریخ اخر فان اخذ المحكمة بالتاریخ الوارد في العقد لاتكون فیھ مخالفة للقانون 

 ) ١٣/٢/١٩٤١قضائیة جلسة  ١٠لسنة  ٧١الطعن رقم (  

======================================================= 

 حكم الوارث

================ 

من القانون المدنى بل  ٢٢٨بحكم كونھ خلفا عاما لمورثة لایمكن ان یعد من الغیر في معنى المادة  -الوارث  
ھ فتاریخھا یكون بحسب حكمھ بالنسبة الى المحررات غیر الرسمیة التى تكون المورث طرفا فیھا حكم مورث

الاصل حجة علیھ ولو یكن ثابتا ثبوتا رسمیا سواء كانت صادره الى وارث او الى غیر وارث ولكن اذا ادعى 
الوارث ان تصرف المورث كان غشآ واحتیالآ على القانون اضرارا بحقھ الشرعى في المیراث فطعن فیھ بانھ 

ھ ان یثبت مدعاه ویكون علیھ عبء الاثبت اذ ھو مدع صدر في مرض الموت وان تاریخھ غیر صحیح فیجوز ل
والبینة على من ادعى وتطلق لھ كل طرق الاثبات اذ المضرور بالغش لم تكن لھ خیرة فیھ لاوجة للتضییق 

فاذا كانت المحكمة حین قضت ببطلان البیع الصادر من .دون طریق ٤علیھ في اثباتھ بحصره في طریق 
سست ذلك على ان المدعین الذین یطعنون في العقد بصدروه في مرض الموت المورث الى بعض ورثتھ قد ا

وھو ورثة للبائع لایحاجون بتاریخ عقد البیع غیر المسجل بزعم انھم من الغیر وجعلت التحقیق من قیام حالة 
در لھم غیر ابھمة لدفاع من ص) العرفى (مرض الموت منوطا بالتاریخ الثابت ثبوتا رسمیا دون التاریخ الاول 

العقد بعدم قیام حالة مرض الموت في ذلك التاریخ غیر الثابت رسمیا فان حكما بذلك یكون مخالفا للقانون اذ 
 . ھذا التاریخ یكون حجة على ھؤلاء الورثة الى ان یثبتوا عدم صحتھ 

 )  ٢١/١٠/١٩٤٨ق جلسة  ١٧لسنة  ٧٧الطعن رقم (  

================================================== 

 الحق القانوني للوارث

================= 

الوارث یعتبر في حكم الغیر فیما یختص بالتصرف الصادر من مورثھ في مرض الموت بحقھ المستمد من  
القانون ولذلك فان لھ ان یطعن على ھذا التصرف وان یثبت مطاعنھ بجمیع طرق الاثبات واذا كان التاریخ 
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 - المدون بالتصرف غیر ثابت رسمیا فان لھ مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحتھ ھذا التصرف بھذا التاریخ 
 . ان یثبت حقیقة التاریخ بجمیع طرق الاثبات ایضا 

 )  ٢٣/١/١٩٤١جلسة  -ق  ١٠لسنة  ٤٤الطعن رقم (  

========================================================= 

 الغریبالوارث 

===================== 

الوارث لایعتبر من الغیر فیما یختص بالتصرفات الصادرة من المورث الا اذا كان التصرف قد صدر في مرض  
الموت اضرارا بحقة في المیراث فاذا كان التاریخ المدون في ورقة التصرف سابقا على بدء مرض وغیر ثابت 

بت بجمیع الطرق ان ھذا التاریخ غیر وزنا للتصرف الصادر من اب رسمیا فان كل مایكون للوارث ھو ان یث
لابنھ لمجرد ان تاریخھ عرفى وان الاب المتصرف توفى على اثر مرض اصابة دون البحث في ھذا التاریخ 

 . والتحقیق من ان التصرف حصل بالفعل في مرض الموت فانھ یكون مخطئا 

 ). ٢٣/١/١٩٤١جلسة  -ق  ١٠لسنة  ٤٤الطعن رقم (  

=========================================================  

  اثر توثیق الوصیة

=================================  

  ١٣٢٩صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٠٢٧الطعن رقم  

  ١٩٧٤-١٢-٠٤بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  اثر توثیق الوصیة                                  : الموضوع الفرعي  

   ٧: فقرة رقم 

أدخل المشرع المصرى الوصیة ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصیة و لما كانت قاعدة خضوع العقار لقانون 
زتھ و ما یمكن أن إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحیا ١و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -الموقع 

یكتسب فیھ من الحقوق العینیھ و طبیعة ھذه الحقوق و نطاق كل منھا و طرق إكتسابھا و إنقضائھا و غیرھا 
من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة ، و لا شأن لھا بمسائل الأحوال الشخصیة ، فإن وجود عقارات 

  .بتوثیق الوصیة فى حد ذاتھا  التركة التى خلقتھا الموصیة فى مصر لا علاقة لھ

=================================  

  ١٨٨٧صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠١٤٩الطعن رقم  

  ١٩٧٨-١٢-١١بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  اثر توثیق الوصیة                                  : الموضوع الفرعي  
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   ١: فقرة رقم 

من  ١٩،  ١٨و المادتان  ١٩٤٦لسنة  ١١٤مفاد نصوص المادة التاسعة من قانون الشھر العقارى رقم 
یدل على أن المشرع أوجب شھر الوصیة بملكیة العقار  ١٩٦٤لسنة  ٧٠قانون رسوم التوثیق و الشھر رقم 

و من . ت شھر الوصیة من قیمة العقار الموصى بھ وق%  ٧أو بحق الإنتفاع بھ و فرض رسماً نسبیاً قدره   
ثم فإذا طلب الموصى لھم أو خلفھم شھر الوصیة فإن ذلك یفید تمسكھم بإنتقال ملكیة العقار الموصى بھ إلیھم 
عن طریق تلك الوصیة دون سواھا من طرق كسب الملكیة الأخرى ، و بالتالى یخضع شھر الوصیة للرسم 

الإرث فى قانون الموصى أو إختلف معھا ذلك أن النسبى المشار إلیھ سواء تطابق مضمونھا مع أحكام 
إستحقاق الرسم المقرر على شھر الوصیة لا یتأثر و لا یتوقف على بحث ما إذا كانت ملكیة العقار الموصى بھ 

  .قد إنتقلت إلى الموصى لھ قبل شھر الوصیة أم لا 

  ) ١٩٧٨/١٢/١١ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ١٤٩الطعن رقم (                   

=================================  

  ١٩٢٥صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٩٣٩الطعن رقم  

  ١٩٨١-٠٦-٢٤بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  اثر توثیق الوصیة                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

من القانون المدنى أن أیلولة العقارات إلى الوارث بمقتضى حق الإرث إنما تترتب على  ١/٨٧مفاد نص المادة 
مجرد واقعة ھى موت المورث و قیام سبب الإرث بالوارث دون أن یكون ذلك متوقفاً على شھره ، و النص فى 

كما ورد فى مذكرتھ  - قصود بھ غیر م ١٩٤٦لسنة  ١١٤من قانون تنظیم الشھر العقارى رقم  ١٣المادة 
فالتصرف .. الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون المدنى التى تتناول إنتقال الحقوق بالمیراث  -الإیضاحیة 

الصادر من الوارث فى حق عینى عقارى تلقاه بمقتضى حق الإرث تنطبق علیھ الأحكام العامة المقررة لنوع 
تلقاھم بالمیراث فھو یلتزم بمجرد البیع بالإلتزامات الشخصیة التى یلتزم  ھذا التصرف فإذا باع الوارث عقاراً 

بھا البائع و من بینھا الإلتزام بنقل الملكیة إلى المشترى و إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك و من بینھا شھر حق 
ب مذھب من القانون أن المشرع المصرى قد غل ٩١٤،  ٩٠٠،  ٨٩٧،  ٢/٨٧٩الإرث ، و مفھوم المواد 

فقھاء الشرع الذى یقضى بأن أموال المورث تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة سواء كانت التركة مستغرقة 
بالدین أو غیر مستغرقة أما إلتزامات المورث فلا تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونھ وارثاً إلا فى حدود ما آل 

مایة لدائنى التركة ضد تصرفات الورثة الضارة إلیھ من أموال التركة ، و قانون تنظیم الشھر العقارى ح
منھ على أنھ یجب التأشیر بالمحررات المثبتة لدین من الدیون العادیة على  ١٤بحقوقھم نص فى المادة 

المورث فى ھامش تسجیل الإشھارات أو الأحكام أو السندات و قوائم الجرد المتعلقة بھا و یحتج بھذا التأشیر 
ذلك إذا تم التأشیر فى خلال سنة من تاریخ التسجیل المشار إلیھ فللدائن أن یحتج من تاریخ حصولھ و مع 

بحقھ على كل من تلقى من الوارث حقاً عینیاً عقاریاً و قام بشھره قبل ھذا التأشیر و تطبیقاً لھذا النص فإن 
ذا أشر بدینھ فى ھامش إ -و الموصى لھ بعقار فى التركة إذا لم یسجل یكون فى مركز الدائن  -لدائن المورث 

تسجیل إشھارات الوراثة الشرعیة أو الأحكام النھائیة أو غیرھا من المستندات المثبتة لحق الإرث فى خلال 
سنة من تاریخ شھر حق الإرث أن یحتج عن كل من تلقى من الوارث حقاً عینیاً و قام بشھره قبل ھذا التأشیر 

التركة بشھر دینھ الذى یظل رغم خفائھ عالقاً بأعیان التركة كما لو فإذا أھمل الوارث شھر حقھ لم یلتزم دائن 
 ١١٤كانت مرھونة بھا ، على أنھ بالنسبة للوصیة فنظرا للمادة التاسعة من قانون تنظیم الشھر العقارى رقم 

قد أخضعھا للشھر بتسجیل المحرر المثبت لھا بحیث یترتب على عدم التسجیل أن الحقوق التى  ٤٦لسنة 
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مى إلى إنشائھا لا تنشأ لا بین طرفیھا و لا بالنسبة للغیر فإنھ یجب تسجیلھا قبل مضى سنة من تاریخ شھر تر
حق الإرث حتى یكون للموصى لھ أن یحتج بھا على من تلقى من الوارث حقاً عینیاً على العقار الموصى بھ و 

  . لو كان المتصرف إلیھ قد شھر حقھ قبل تسجیل الوصیة 

  )  ١٩٨١/٦/٢٤ق ، جلسة  ٩٣٩لسنة  ٤٦الطعن رقم (                     

=================================  

   ٣٩٩صفحة رقم   ٣٨مكتب فنى   ٤٧لسنة      ٠٠٣٥الطعن رقم  

  ١٩٨٧-٠٣-١٧بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

              اثر توثیق الوصیة                      : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 

من القانون المدنى بأنھ فى المواد العقاریة لا تنتقل الملكیة و لا الحقوق العینیة الأخرى  ٩٣٤تقضى المادة 
سواء أكان ذلك فیما بین المتعاقدین أم كان فى حق الغیر إلا إذا روعیت الأحكام المبینة فى قانون تنظیم الشھر 

ن ھو الذى یبین التصرفات و الأحكام و السندات التى یجب شھرھا سواء أكانت ناقلة العقارى و أن ھذا القانو
لسنة  ١١٤للملكیة أم غیر ناقلة و یقرر الأحكام المتعلقة بھذا الشھر ، و توجب المادة التاسعة من القانون رقم 

إنشاء حق من بتنظیم الشھر العقارى أن تشھر بطریق التسجیل جمیع التصرفات التى من شأنھا  ١٩٤٦
الحقوق العینیة الأصلیة أو نقلھ أو تغییره أو زوالھ ، و كذلك الأحكام النھائیة المثبتة لشىء من ذلك و یدخل 
فى ھذه التصرفات الوقف و الوصیة ، و لما كانت الملكیة لا تنتقل إلى الموصى لھ إلا بالتسجیل ، و كانت 

لسنة  ٧٧طبقاً للمادتین الرابعة من قانون المواریث رقم الوصیة غیر المسجلة بمجرد وفاة الموصى ترتب و 
فى ذمة الورثة بإعتبارھم ممثلین للتركة إلتزامات  ١٩٤٦لسنة  ٧١من قانون الوصیة رقم  ٣٧،  ١٩٤٣

شخصیة منھا الإلتزام بإتخاذ الإجراءات الضروریة لنقل ملكیة العقار أو الحق العینى إلى الموصى لھ عن 
للقانون ، و من ثم تكون للموصى لھ الذى قبل الوصیة و لم یردھا أن یطالب بتنفیذ  طریق التسجیل وفقاً 

الإلتزامات الشخصیة المترتبة علیھا قبل الورثة ، فإذا إمتنعوا عن ذلك كان لھ أن یلجأ إلى القضاء للحصول 
،  ١/٢٠٣للمادتین  على حكم بصحة و نفاذ الوصیة یكون من شأنھ بعد تسجیلھ أن ینقل الملكیة إلیھ تطبیقاً 

  . من القانون المدنى  ٢١٠

=================================  

  اجازة الوصیة

=======================  

على أن الوصیة تنفذ قانوناً  -بإصدار قانون الوصیة  - ١٩٤٦لسنة  ٧١من القانون رقم  ٣٧یدل نص المادة 
المال الموصى بھ وحده بل تنفذ بالنسبة لھذا المال فى حدود بغیر توقف على إجازة الورثة لیس فى حدود ثلث 

  .ثلث قیمة التركة كلھا 

  )١٤٦صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى  ٥/١/١٩٨٤ق جلسة  ٥٣لسنة  ٩٧٤الطعن رقم ( 

===========================================================  

بإصدار قانون الوصیة أن المشرع أخذ بالرأى  ١٩٤٦لسنة  ٧١من القانون رقم  ٢٣،  ٢٠مفاد نص المادتین 
المعول علیھ فى المذھب الحنفى من أن وقت قبول الموصى لھ الوصیة إنما یجب أن یكون بعد وفاة الموصى 
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حتى یثبت للموصى لھ الملك ، و أن رد الوصیة إنما یقتصر على ما ردت فیھ دون غیره من الأموال الموصى 
و إذ كان قد ورد فى مدونات الحكم المطعون فیھ أن رد الطاعنة قد إقتصر على . لھ  بھا و التى قبلھا الموصى

العقارات الموصى بھا وحدھا دون غیرھا من الأموال المنقولة المخلفة من الموصى ، ثم قضى الحكم رغم ذلك 
  .برفض دعوى الطاعنة ، فإنھ یكون معیبا بالخطأ فى تطبیق القانون 

  )١٥/٢/١٩٧٢ق جلسة  ٣٧ لسنة ١٩٦الطعن رقم ( 

==========================================================  

الذى حكم واقعة الدعوى ینص على أن الوصیة لا تنفذ من  ١٩٤٦لسنة  ٧١إنھ و إن كان قانون الوصیة رقم
القانون لم یتعرض غیر إجازة فى حدود الورثة فى حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جمیع دیونھ ، إلا أن ھذا 

صراحة للوقت الذى تقوم فیھ التركة ، و یتحدد ثلثھا ، و قد ورد فى المذكرة الإیضاحیة لھ بأنھ فى الأحوال 
من لائحة ترتیب  ٢٨٠التى لا یوجد لھا حكم فیھ تطبق المحاكم القول الأرجح من مذھب أبى حنیفة طبقاً للمادة 

ذا المذھب ھو أن یكون تقدیر الثلث الذى تخرج منھ الوصیة بقیمتھ و إذ كان الراجح فى ھ. المحاكم الشرعیة 
وقت القسمة و القبض ، لأنھ وقت إستقرار الملك و تنفیذ الوصیة و إعطاء كل ذى حق حقھ ، و حتى لا یكون 
ھناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصى لھ فیما یعطاه ، و رتبوا على ذلك أن كل ما یحدث فى الفترة 

بین وفاة الموصى و القسمة من نقص فى قیمة التركة أو ھلاك فى بعض أعیانھا یكون على الورثة و  ما
الموصى لھ ، و كل زیادة تطرأ على التركة فى ھذه الفترة تكون للجمیع ، و كان الحكم المطعون فیھ لم یلتزم 

تب على ذلك رفض دفاع الطاعنین ھذا النظر و قوم الثلث الذى تخرج منھ الوصیة بقیمتھ وقت الإیصاء ، و ر
بأنھ لا مصلحة لھم فى إبدائھ " المؤسس ععلى أن عقد البیع محل النزاع یخفى وصیة إستناداً إلى مجرد القول 

، إذ أن التصرف تم للمطعون ضدھا الأولى فى حدود الربع فى العقار المملوك للمورثة و لم یقیم دلیل على 
دون أن یبین الحكم العناصر التى "  جائز الإیصاء بھ للورثة و ھو الثلث وجود وصایا أخرى تجاوز القدر ال

و ما إذا كان المنزل الذى . إستقى منھا ھذا التحصیل ، و دون أن یستظھر عناصر التركة التى خلفتھا المورثة 
إذا كانت تصرفت فى جزء منھ بالعقد المطعون علیھ بقى على ملك المتصرفة حتى وفاتھا ، أو یعنى ببحث ما 

التركة محملة بدیون للغیر أم لا ، مع أن بیان ھذه العناصر جمیعھا لازم لتقدیر الثلث الذى تخرج منھ الوصیة 
على النحو الذى یتطلبھ القانون بالمعنى المتقدم ، فإنھ یكون فوق خطئھ فى تطبیق القانون قد جاء قاصراً عن 

و خلا مما یصلح رداً على دفاع الطاعنین . الجائز الإیصاء بھ  بیان الأسباب التى إستند إلیھا فى تقییم القدر
  . بأن التصرف یخفى وصیة 

  )٥٧٤صفحة رقم   ٢٢مكتب فنى  ٢٧/٤/١٩٧١ق جلسة  ٣٦لسنة  ٤٠٧الطعن رقم ( 

===========================================================  

و إجازتھا لا یجب تسجیلھا كذلك لأن إجازة  ١٩٢٣لسنة  ١٨ لم تكن الوصیة واجبة التسجیل طبقاً للقانون رقم
الوصیة ـ على ما قرره فقھاء الحنفیة ـ و إن كانت بالنسبة للوارث تبرعاً إلا أن التملیك لایعتبر منھ بل یعتبر 
 من الموصى و ذلك سیراً على أصلھم المقرر عندھم الثابت و ھو أن الوصیة للوارث مطلقاً و لغیر وارث فیما
زاد على الثلث تصح و لا تقع باطلة بل یتوقف نفاذھا على إجازة الورثة فلیست الإجازة إذن منشئة للحق حتى 

و على ذلك فإذا كان الإقرار الوارد بعقد صلح أبرم بین الورثة إنما ھو إجازة من . یسند التملیك إلى الوارث 
التركة لكل منھما فھو إقرار مقرر صادر من  الابن لوصیة صادرة من المورث للزوجة و البنت فى حدود ثلث

الابن لھما ولا یلزم تسجیل عقد الصلح الذى تضمن ھذا الإقرار ، ولا یجوز تحصیل رسم علیھ عند تسجیل عقد 
 ١٨قسمة عقارات التركة الذى حرر على أساسھ باعتبار أنھ من العقود الواجبة التسجیل طبقا للقانون رقم 

  . ١٩٢٦من مایو سنة  ٢٦وزارى الصادر فى و القرار ال ١٩٢٣لسنة 

  )١٢٦صفحة رقم  ٨مكتب فنى  ٧/٢/١٩٥٧ق جلسة  ٢٣لسنة  ١٠٥الطعن رقم (

=========================================================  
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 و على ذلك فإذا. متى كان العقد وصیة لم یجزھا الورثة فھو باطل على كل حال ، رسمیاً كان أم غیر رسمى 
كان الحكم قد بنى ما إستخلصھ من أن المتصرف قد قصد إضافة التملیك إلى ما بعد الموت على أسباب من 
شأنھا أن تؤدى إلى ما إنتھى إلیھ ، فلا یجدى الطعن فیھ بأنھ أخطأ إذ قال إن البیع الذى حصل بھ التصرف كان 

  .عقداً عرفیاً فى حین أنھ عقد رسمى 

  )٦٥٩ع  صفحة رقم ٥مجموعة عمر  ١٨/١١/١٩٤٨جلسة  ق ١٧لسنة  ١٢٩الطعن رقم ( 

=========================================================  

إذا كان المقرر فى مذھب الإمام أبى حنیفة أن الوصیة بقسمة التركة بین الورثة موقوف نفاذھا على إجازتھم  
إلا الأھلیة اللازمة لمباشرة العقد المجاز ، و من ثم  ، فإن الإجازة فى ھذا المذھب لا تقتضى فى المجیز أھلیة

و لما كان الوصى أھلاً لأن یعقد . كان من یملك أن یعقد القسمة بنفسھ یملك أن یجیزھا إذا تولى غیره عقدھا 
من قانون المجالس الحسبیة فھو أھل لأن  ٢١بإذن المجلس الحسبى قسمة مال صغیرة عملاً بنص المادة 

و على ذلك فلا مخالفة للقانون متى كان الحكم إذ . مجلس المذكور قسمة موصى بھا فى ھذا المال یجیز بإذن ال
أجرى الوصیة على القصر قد أسس قضاءه على أن أمھم أجازتھا بوصف كونھا وصیاً علیھم إجازة أقرھا 

  .المجلس الحسبى 

  ) ٥٠١قم ع  صفحة ر ٥مجموعة عمر   ١١/٢/١٩٤٧ق جلسة  ١٦لسنة  ٩٠الطعن رقم (

==========================================================  

إذا إشترط الورثة حین توقیعھم بإجازة الوصیة على سندھا الصادر من المورث لأحدھم أن یبقى السند لدى 
ل مفعولھا و أمین متفق علیھ ، و ألا یسلم لمن صدر لھ إلا برضائھم ، فھذه الإجازة تقع باطلة لإقترانھا بما یبط

  . ھو عدم تمكین الصادر لھ السند من الإنتفاع بھ إلا بمشیئتھم 

  )  ٢٥٣ع  صفحة رقم  ٣مجموعة عمر  ١٧/١٠/١٩٤٠ق جلسة   ١٠لسنة  ٢٤الطعن رقم ( 

===========================================================  

إن محكمة الموضوع إذا إستخلصت فى منطق سلیم من الوقائع التى ذكرتھا أن إجازة الوصیة لم تقع فلا تقبل 
المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ، إذ ذلك یكون معناه المناقشة فى عدم كفایة الأدلة التى إعتمدت علیھا 

  . المحكمة فى قضائھا ، و ھو ما لا شأن لمحكمة النقض بھ 

  )٢٩٣ع  صفحة رقم  ٣مجموعة عمر   ٢٦/١٢/١٩٤٠ق جلسة  ١٠لسنة  ٤٣ن رقم  الطع(

=========================================================  

  استحقاق المال الموصى بھ

=================================  

   ٤٠٦صفحة رقم   ١٨مكتب فنى   ٣٣لسنة      ٠١٧١الطعن رقم  

  ١٩٦٧-٠٢-١٦بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  استحقاق المال الموصى بھ                           : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 
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المال الموصى بھ یستحق على التركة من تاریخ وفاة الموصى فیلتزم الوارث الذى یتأخر فى الوفاء بھ 
  . من القانون المدنى  ٢٢٦بة القضائیة عملا بالمادة للموصى لھ بفوائد التأخیر عنھ من تاریخ المطال

  ) ١٩٦٧/٢/١٦ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ١٧١الطعن رقم (                   

=================================  

  الاتفاق بین ورثة الموصى و الموصى الیھ

=================================  

  ١٣٤٧صفحة رقم   ٠٦ مكتب فنى  ٢١لسنة      ٠٤٠٨الطعن رقم  

  ١٩٥٥-٠٧-٠٧بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  الاتفاق بین ورثة الموصى و الموصى الیھ             : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

متى كان النزاع بین ورثة الموصى و الموصى إلیھ قد انحسم بموجب اتفاق عقد بینھم أشیر فى دیباجتھ إلى 
م الطرفین ببطلان الوصیة و تحدید حقوق كل منھما فى التركة وفقا للشروط التى نص علیھا فى ھذا تسلی

الاتفاق ، فإنھ یتعین على محكمة الموضوع و ھى بصدد التصرف على حقیقة المصدر الذى تلقى عنھ الخصوم 
تفاق بالرجوع إلى الوصیة حقوقھم أن ترجع إلى الاتفاق المشار إلیھ و إذا جاز التعرف على نیة أطراف الا

فیجب أن یكون ھذا الرجوع لمجرد الاسترشاد بواقعة خارجة عن نطاق العقد الذى أنشأ حقوق الطرفین و الذى 
یعتبر وحده مصدر ھذه الحقوق دون الرجوع بھا إلى ما قبل ذلك ، فإذا كانت المحكمة قد انحرفت فى تكییف 

إلیھ أوراقھا بأن اعتبرت الوصیة ھى مصدر ھذه الحقوق حقوق الخصوم عن حقیقة مصدرھا و عما تؤدى 
  فإنھا تكون قد خالفت القانون  

  ) ١٩٥٥/٧/٧ق ، جلسة  ٢١سنة  ٤٠٨الطعن رقم (                    

=================================  

  الرجوع فى الوصیة

=====================  

أن الوصیة بحسب الأصل تصرف غیر  ١٩٤٦لسنة  ٧١رقم من قانون الوصیة  ١٨،   ٢مفاد نص المادتین 
لازم لا تنفذ إلا بعد الوفاة ، و لا یترتب علیھا أى حق قبلھا ، فیجوز من ثم للموصى الرجوع صراحة أو دلالة 
عنھا كلھا أو بعضھا ما دام أن الرجوع الصحیح یكون بأى عبارة ینطقھا الموصى أو یكتبھا تدل بوضوح على 

ب فى الإبقاء على الوصیة ، و ھو وحده الذى شرط المشرع لسماع الدعوى بعد ثبوتھ بورقة أنھ غیر راغ
رسمیة أو عرفیة كتبت كلھا بخط المتوفى و علیھا إمضاؤه أو مصدق على توقیعھ علیھا فى الحوادث الواقعة 

زه إلى تحریر سند المیلادیة ، لأن الموصى إنما یقصد بالرجوع إبتداء و یسعى إلیھ مما یحف ١٩١١من سنھ 
بإثباتھ ، أما الرجوع دلالة فیصح بأى فعل أو تصرف یصدر من الموصى بعد الوصیة ینبىء عنھ و تقوم 
القرینھ أو العرف على أنھ أراد بالفعل نقض الوصیة أو یتضمن الفعل من تلقاء نفسھ نقضھا ، و لا یحتاج فى 

ریح لأنھ ینصب على حوادث مادیة لا حصر لھا یجوز إثباتھ بعد وفاة الموصى إلى ما یحفزه فى الرجوع الص
  . إثباتھا بكافة طرق الإثبات 
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إذ كان الواقع المسلم بھ من الخصوم فى الدعوى أن الموصى قبل وفاتھ وكل أحد المحامین فى سحب و إلغاء 
داعھا بمكتب من مكان إی -و منھا الوصیھ محل النزاع  -كافة وصایاه ، و قام الوصى فعلاً بسحبھا جمیعاً 

الشھر العقارى و كان الطاعنون قد تمسكوا أمام قضاء الموضوع أن ھذا التصرف من الموصى ینبىء عن 
الرجوع دلالة عن ھذه الوصیة إعتماداً على القرینة المستقاه من إنصراف إرادة الموصى فى التوكیل الصادر 

مؤید لأسبابھ بالحكم المطعون فیھ قد رد على ھذا منھ لمحامیھ إلى السحب و الإلغاء و كان الحكم الإبتدائى ال
الدفاع بأن صدور توكیل عام من الموصى یتضمن فیما تضمنھ سحب و إلغاء الوصایا لا یمكن أن یدل بقرینھ 
أو عرف على الرجوع عن الوصیھ فإنھ یكون بذلك قد تحجب عن بحث دلالة سحب الوصیة فعلاً ، و عن 

نوع خاص فى توكیل عام إلى إلغاء الوصیھ و تصرف ینھض قرینة تدل على تمحیص ما إذا كانت الإراده ب
  . الرجوع فإنھ یكون قد شابھ الخطأ فى تطبیق القانون و الفساد فى الإستدلال 

  )  ٥٦٣صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى  ٢٣/٢/١٩٧٧ق جلسة  ٤٥لسنة  ٧الطعن رقم ( 

=========================================================  

من قانون الوصیة أن وجود الموصى بھ المعین فى ملكیة الموصى یجب أن  ٢٠،  ١٨مؤدى نص المادتین 
یستمر من وقت صدور الوصیة إلى وقت قبولھا ، لأن الوصیة عقد غیر لازم ، فما یكون شرطاً لإنشائھ ، 

حال حیاتھ فى بعض ما  یكون شرطاً لبقائھ ، حتى یتقرر و یلزم بالقبول بعد الوفاة ، فإذا تصرف الموصى
أوصى بھ ، كان ذلك منھ رجوعاً عن بعض الوصیة ، فلا تنفذ إلا فیما تبقى مما أوصى علیھم الثلاثة الأول 
بمبلغ ستة آلاف جنیھ من مالھ المودع بنك الإسكندریة بفرعیھ ، و أن ما خلفھ بعد وفاتھ من مال فى ھذین 

رجوع الموصى عن بعض الوصیة ، فإن الحكم المطعون فیھ بتأییده  و كان دلالة ذلك... ... الفرعین لا یتجاوز 
قضاء الحكم الإبتدائى بنفاذ الوصیة فیما تضمنتھ من إیصاء الموصى للمطعون علیھم الثلاثة الأول بمبلغ 

  . یكون قد خالف القانون ، و أخطأ فى تطبیقھ ........ 

  )١٢١٥صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى  ٢٧/٥/١٩٧٦لسة ق  ج ٤٢لسنة  ٥٢٠الطعن رقم (                      

===========================================================  

ما أثاره طرفا الخصومة من أبحاث شرعیة عدیدة كقول " إذا كان الحكم المطعون فیھ قد صرح فى أسبابھ بأن 
بأن المال الموصى بھ ھو ما كان موجودا  المعارضتین أن الموصى رجع عن وصیتھ قولا و فعلا و أن العبرة

وقت الوصیة و أن الوقف على ما لم یتھیأ باطل شرعا و أنھ یقع باطلا لعدم تھیئة المصرف المختص لھ 
فإن ھذا " إلخ  مما یخرج عن إختصاص القضاء الأھلى...باستھلاك المبلغ السابق تخصیصھ لتنفیذ الوصیة 

لفصل فى الدفع من الجھة المختصة قبل الفصل فى موضوع النزاع یفید ضمنا أن المحكمھ رأت ضرورة ا
  .المطروح أمامھا و لا مخالفة فى ذلك للقانون 

  ) ١١٩صفحة رقم   ١٠مكتب فنى  ٥/٢/١٩٥٩ق جلسة  ٢٤لسنة  ٧٩الطعن رقم  (

=========================================================  

  اعتبار التصرف وصیة

==================  

إذا كان النزاع غیر قائم حول صحة التصرف بإعتباره وصیة ، و إنما كان قائماً حول تعرف نیة المتصرف ھل 
فإذا . ھى البیع أو الھبة أو الوصیة ، فلا شأن لجھة الأحوال الشخصیة بھ ، بل الشأن فیھ لجھة القضاء العادى 

المورث لصالح المتمسك بھ و لكن قام النزاع حول وصف كان من المسلم أن العقد موضوع الدعوى صدر من 
ھذا العقد قانوناً، فإستعرضت المحكمة الأوصاف التى یصح إنطباقھا علیھ ، ثم إستخلصت من ظروف الدعوى 

  .و أدلتھا أنھ وصیة ، فإنھا لا تكون قد خرجت فى ذلك عن حدود إختصاصھا 
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  )٤٣٧ع  صفحة رقم  ٤عة عمر مجمو ٩/١١/١٩٤٤ق جلسة  ١٤لسنة  ٢٦الطعن رقم  (

==========================================================  

و . العبرة فى تعرف طبیعة التصرف ھى بقصد المتعاقدین على ما یستخلص من الملابسات و ظروف الحال 
ة إضافة التملیك إلى على ذلك فإذا قضت المحكمة بإعتبار عقد البیع ساتراً لوصیة و كان مما إستخلصت منھ نی
  .ما بعد الموت أن البائع بقى منتفعاً بالأطیان التى تصرف فیھا ، فلا مخالفة فى ذلك للقانون 

  )  ٦١٢ع  صفحة رقم  ٥مجموعة عمر  ٢٩/٤/١٩٤٨ق جلسة  ١٧لسنة  ٥٠الطعن رقم (  

===========================================================  

الإقرار الحاصل فى مرض الموت بدین لغیر وارث عل  سبیل التبرع یصح إعتباره فى حكم الوصیة فینفذ فى 
  . ثلث التركة 

  ) ٢٧/٤/١٩٥٠ق جلسة  ١٨لسنة  ١٤٧الطعن رقم (                       

===========================================================  

ت بكل أملاكھا العقاریة والمنقولة لبناتھا و من بینھن المطعون علیھا وأقرت فى متى كانت المورثة قد أوص
عقد الوصیة لھن بدیون فانھ بحسب الحكم لیستقیم قضاؤه برفض الدفع بسقوط حق المطعون علیھا فى 

صیة المطالبة بدینھا لمضى خمس عشرة سنة بین تاریخ استحقاقھ حتى تاریخ المطالبة بھ تقریره ان قیام الو
كان مانعا یستحیل معھ للمطعون علیھا المطالبة بالدین موضوع الاقرار حتى فصل نھائیا ببطلانھا متى كان 
ثابتا بالحكم أن المقرة أوصت بما أوصت للمطعون علیھا فى مقابل دینھا وتقدیر المانع فى ھذه الحالة موكول 

  . باب سائغة أمره الى محكمة الموضوع دون معقب علیھا متى اعتمدت على أس

  ) ٦٩٣صفحة رقم  ٢مكتب فنى   ١٩/٤/١٩٥١ق جلسة  ١٩لسنة  ١الطعن رقم  (

===========================================================  

لا تثریب على محكمة الموضـوع ان ھـى استخلصت نیة الایصاء من السـندات الصادرة الى المطعون علیھا 
متـى كانت ، ضمـن الأدلـة التـى اعتمـدت علیھـا ومـن تصرفــات أخرى لھ ) ـا زوجھ( الأولى من مورثھـا 

المحكمـة قد اعتبرت أن المبالـغ الواردة فى السـندات الصـادرة الى المطعون علیھا الأولى من مورثھـا 
أولاد [ ولـون والمحولـة منھـا إلى الطاعـن ھى فى حقیقتھا مال موصى بھ أقـر بھ المطعون علیھم الأربعـة الا

فانھا تكون على صواب فى حكمھا على ، ولیسـت دینـا مقترنـا بفوائـد مترتبـا فى ذمـة المورث ] المورث 
سنویا من تاریخ المطالبة % ٥بواقع  -القدیم  -من القانون المدنى  ١٢٤اولاد المورث بالفوائد وفقا للمادة  

عن على الحكم بالخطأ فى تطبیق القانون استنادا الى انـھ ومن ثم فان الط، الرسمیة بھا من تركـة الموصى 
سنویا من تاریخ %  ٩و ٨أھـدر ما اتفـق علیــھ المورث والمطعون علیھا الأولى من سریان الفوائد بواقع 

  .یكون على غیر أساس . استحقاقھا 

  ) ٦٠١صفحة رقم  ٢مكتب فنى  ٥/٤/١٩٥١ق جلسة  ١٩لسنة  ٤٩الطعن رقم  (

===========================================================  

متى كان الحكـم إذ قضـى برفـض الدعـوى التى أقامتھا الطاعنة علـى المطعـون علیھــم تطالبھم بأن یدفعوا 
إلیھا من تركة مورثھم جمیعا قیمة سند عرفى صدر لھا من المورث ، قــــــد أقام قضاءه على أن سند الدین 

دعوى قد صدر من المورث فى مـرض موتـــھ دون أن یقبض من الطاعنة مبلغھ ، و أن نیتھ قد موضوع ال
اتجھت إلى تملیكھا ھذا المبلغ بعد وفاتھ قاصدا الإیصـاء لھا بھ من تركتھ ، و أنھ لما كانت ھذه الوصیة قد 
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فان . نافـده و سنـدھا باطل  حصلت قبل صدور قانون الوصیة الجدید و كــان بقیة الورثة لم یجیزوھا فھى غیـر
الطعن على الحكـم بالخطـأ فــى تطبیق القانون و بالقصور یكون على غیر أساس ، إذ ھذا الذى قرره الحكم قد 
بنى على أسباب سائغة تكفى لحملھ ، كما أنھ صحیح قانونا وفقا لأحكام الوصیة التى كانت ساریة قبل صـــدور 

  .                                                                                        ١٩٤٦نة س ٧١قانون الوصیة الجدید رقم 

  )٤٦٢صفحة رقم  ٢مكتب فنى  ٢٢/٣/١٩٥٢ق جلسة  ١٩لسنة  ١٥٩الطعن رقم  (                  

=================================  

   ٥٩٧صفحة رقم   ٠٣مكتب فنى   ٢٠لسنة      ٠٠٨٣الطعن رقم  

  ١٩٥٢-٠٣-٠٦بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  اعتبار التصرف وصیة                                : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

متى كان الحكم المطعون فیھ إذ قضى باعتبار عقد البیع الصادر من المطعون علیھا للطاعنین وصیة قد قرر أن 
ة الضد قد جاء فیھا إقرار الطاعنین بأن العقد الذى تحت یدھما لا یكون ساریا إلا بعد وفاة المطعون ورق" 

ـ و ھذه العبارة صریحة فى عدم نفاذ العقد إلا بعد الوفاة أى إعتباره وصیة و لم یرد فى ورقة الضد " علیھا 
ا و ھو النص على أن ریع المنزلین ھذه عبارات أخرى تتعارض مع ھذا النص بل ورد فیھا ما یزیده تأكید

أن ورقة الضد قد شملت " المبیعین یبقى أیضا من حق البائعة طوال حیاتھا ، و ما قرره فى موضع آخر من 
العقدین الإبتدائیین و أنھا فى نصھا تعتبر دلیلا كاملا على أن التصرف كان مضافا إلى ما بعد الموت و یجب أن 

خالفة فى ھذا التقریر لحكم القانون لأن مرد الأمر ھو إلى إرادة ذوى الشأن و قد فإنھ لام" یأخذ حكم الوصیة 
  .   إستخلص الحكم من أوراق الدعوى إستخلاصا سائغا أن إرادتھم قد إنصرفت إلى معنى الوصیھ 

  ) ١٩٥٢/٣/٦ق ، جلسة  ٢٠سنة  ٨٣الطعن رقم (                    

=================================  

متى كانت المحكمة قد إستخلصت من التحقیق الذى أجرتھ صدور العقد إلى الطاعن من والده فى مرضھ الأخیر 
بغیر مقابل إیثارا لھ على بناتھ المطعون علیھن و من إحتفاظ المتصرف فى العقد بحق الإنتفاع بالعقارات 

مواشیھ و من بخس الثمن المسمى  موضوع التصرف طوال حیاتھ و من إشتمال العقد على منقولات المورث و
فى العقد إذ إستخلصت من ھذه القرائن مجتمعة أن العقد فى حقیقتھ وصیھ لا بیع لم تجاوز سلتطھا فى تقدیر 

  . الأدلة و فى إستنباط نیة العاقدین و من ثم یكون تعییب الحكم بالخطأ فى تطبیق القانون على غیر أساس 

محكمة وصیة قد صدر من المتصرف الذى توفى قبل العمل بقانون الوصیة متى كان التصرف الذى إعتبرتھ ال
  . فإن أحكام ھذا القانون لا تسرى علیھ  ١٩٤٦لسنة  ٧١رقم 

  )١١٢٠صفحة رقم  ٣مكتب فنى  ٢٢/٥/١٩٥٢ق جلسة  ٢٠سنة  ١٨٩الطعن رقم (                      

===========================================================  

إذا كان البیع الصادر من المورث لأحد الورثھ یمس حق وارث آخر فى التركھ ، و قصد بھ الإحتیال على أحكام 
أن  الإرث المقرره شرعا ، كان لھذا الأخیر أن یطعن فى ھذا التصرف ، وأن یثبت بكافة طرق الإثبات القانونیة

فھو وصیھ لا تنفذ فى حقھ متى كان ھو لم یجزھا ، عقد البیع فى حقیقتھ یستر تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت 
وإذن فمتى كان الحكم المطعون فیھ قد إستخلص من ظروف الدعوى ومن الأدلھ والقرائن التى أوردھا و ، 
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لطرفین قد إنصرفت إلى الوصیة لا إلى البیع التى من شأنھا أن تؤدى إلى النتیجة التى إنتھى إلیھا أن نیھ ا
المنجز فانھ إذ قضى للمطعون علیھا بنصیبھا الشرعى فى العقارات موضوع النزاع لا یكون قد خالف القانون                    

  ) ٢٦/٢/١٩٥٣ق ، جلسة  ٢١سنة  ١١الطعن رقم ( 

 =================================  

    ٣٢صفحة رقم   ٠٦مكتب فنى   ٢١سنة ل     ٠١١٧الطعن رقم  

  ١٩٥٤-١٠-٢٨بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  اعتبار التصرف وصیة                                : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

  متى كان الحكم إذ اعتبر العقد الصادر من المورث إلى أحد ورثتھ وصیة و لیس بیعا 

  أن المورث لم یكن فى حاجة لبیع أملاكھ و أنھ لم یقبض ثمنا و ظل واضعا یده قد قرر 

على أملاكھ التى تصرف فیھا حتى وفاتھ كما احتفظ بالعقد و لم یسلمھ للمتصرف إلیھ حتى لا یتمكن من 
ون قد أقام إشھاره بالتسجیل و نقل الملك و التصرف فیھ ببیع الرقبة على الأقل ، إذ قرر الحكم ذلك ، فانھ یك

  .قضاءه على استخلاص موضوعى سائغ 

  ) ١٩٥٤/١٠/٢٨ق ، جلسة  ٢١سنة  ١١٧الطعن رقم (                 

=================================  

   ١٢٥صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٢لسنة      ٠٢٠٧الطعن رقم  

  ١٩٥٦-٠١-٢٦بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  اعتبار التصرف وصیة                                : الفرعي  الموضوع 

   ١: فقرة رقم 

لما كان مجرد إیداع مبلغ من النقود باسم شخص معین لا یقطع فى وجود نیة الھبة عند المودع فإن الإیداع لا 
قد خالف القانون إذ  یفید حتما الھبة بل یجب الرجوع فى تعرف أساس الإیداع إلى نیة المودع و لا یكون الحكم

قضى بإعتبار إیداع مبلغ صندوق التوفیر بإسم شخص آخر غیر المودع إنما كان على سبیل الوصیة لا على 
  . سبیل الھبة متى أقام قضاءه على أسباب سائغة 

=================================  

   ٢٤٤صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٢لسنة      ٠٢١٣الطعن رقم  

  ١٩٥٦-٠٢-٢٣بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 
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  اعتبار التصرف وصیة                                : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

مدنى قدیم و ما بعدھا إنما ھو حیث یكون التصرف المطعون بحصولھ فى  ٢٥٤مجال البحث فى تطبیق المواد 
مرض الموت قد صدر منجزاً ، و أن مؤدى ثبوت صحة الطعن فیھ بحصولھ فى مرض الموت إعتبار ھذا 

ة من أول الأمر تصرفاً منجزاً بل كان وصیة سافر -محل النزاع  -التصرف وصیة فاذا لم یكن التصرف 
  . فإنھ لا یكون ھناك محل لإعمال أحكام المواد على واقعة النزاع  ١٩٤٦لسنة  ٧١وتخضع لأحكام القانون رقم 

=================================  

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنتین طعنتا على العقد موضوع النزاع بانھ و إن كان ظاھره البیع إلا أنھ 
من التقنین المدنى و إستدلتا  ٩١٧و  ٩١٦فى حقیقتھ على وصیة لوارث مما تحكمھ نصوص المادتین ینطوى 

على ذلك بقرائن معینة منھا شكل العقد و صیغتھ و تاریخھ و عدم دفع المطعون علیھا شیئا من الثمن المسمى 
ریة العقد و ستره للوصیة ، و فیھ لفقرھا و طلبتا على سبیل الإحتیاط إحالة الدعوى إلى التحقیق لإثبات صو

كان الحكم المطعون فیھ قد رد على ذلك بقولھ إن العقد فى صیاغتھ عقد منجز ، فإن ھذا الذى أورده الحكم لا 
یصلح ردا على دفاع الطاعنتین و لا یكفى لدفعھ ، ذلك أن جدیة العقد التى ستشفتھا المحكمة من ظاھر 

ضوع الطعن بعدم جدیتھا و أنھ یستر وصیة لوارث ، و متى كان صیاغتھ و مضمون عباراتھ ھى بذاتھا مو
ذلك و كانت المحكمة لم تلق بالا إلى دفاع الطاعنتین فى جوھره و لم تواجھة على حقیقتھ أو تعنى بتمحیصھ و 

  . ھو دفاع جوھرى لو صح لتغیر معھ وجھ الرأى فى الدعوى فإنھ یتعین نقض الحكم المطعون فیھ 

كم من الأوراق المقدمة أن المورث كان یرغب فى تملیك أولاده أطیاناً فى حیاتھ بالتساوى إذا إستخلص الح
بینھم و أن تكون ملكاً لھم بعد وفاتھ على ھذا الوجھ مما یفھم منھ بأنھ إن لم ینفذ ھذا حال حیاتھ فإنھ یوصى 

سائغاً مما یستقل بھ قاضى بتنفیذه بعد وفاتھ فإن ھذا الذى إستخلصھ الحكم یعتبر إستخلاصاً موضوعیاً 
  . الموضوع و لا مخالفة فیھ للقانون 

  )٦٦٨صفحة رقم   ١٠مكتب فنى  ١٢/١١/١٩٥٩ق جلسھ  ٢٥لسنة  ٢٤٥الطعن رقم (                     

===========================================================  

تظھرت أقوال الشھود إثباتا    و نفیا ، و إستعرضت إذا كانت المحكمة فى حكمھا المطعون فیھ بعد أن إس
قدرت بسلطتھا الموضوعیة أن العقد جدى لا صوریة فیھ و رأت أن الإدعاء بذلك لا تسمح بھ  -شروط التعاقد 

ظروف التعاقد و لا مركز الطرفین ، ثم إستطردت إلى دفاع الطاعنین المنضمین عدم مقدرة الإبن على الشراء 
فردت علیھ و  -مدنى  ٩١٧ر منجز بسبب عدم وضع ید المشترى وأنھ وصیة عملا بالمادة و أن العقد غی

إعتبرت للأسباب السائغة التى أوردتھا أن نیة المتعاقدین قد إنصرفت إلى تملیك الإبن الأطیان موضوع 
طعون فیھ التصرف فى الحال و إن تراخى تسلیمھا إلى ما بعد الوفاء بالثمن ، فإن النعى على حكمھا الم

  . بالقصور و بمخالفة القانون یكون على غیر أساس 

  )٤٣٢صفحة رقم   ١١مكتب فنى  ١٩٦٠/٦/٢٣ق جلسة  ٢٥سنة  ٤٢٥الطعن رقم (                   

===========================================================  

یشترط لإعتبار العقد ساترا لوصیة أن یثبت إتجاه قصد المتصرف إلى التبرع و إضافھ التملیك إلى ما بعد موتھ 
و إذ كان إستناد الحكم فى إعتبار العقد ساتراً لوصیة على أن المشترى إبن البائع وإنھ كان یقوم بمعاونة والدة 

ءات لشھر عقد البیع ولیس من شأن ذلك أن یؤدى فى زراعة الأرض حتى وفاتھ و لم یثبت إتخاذه أیة إجرا
عقلاً إلى ما إنتھى إلیھ من نفى التنجیز عن العقد وإعتباره ساتراً لوصیة فإن الحكم یكون قد شابھ قصور بما 

  . یستوجب نقضھ 
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  )٨٠٨صفحة رقم   ١٦مكتب فنى  ٢٤/٦/١٩٦٥ق ، جلسة  ٣٠لسنة  ٤٠٩الطعن رقم (                  

==========================================================  

 - و ھى بصدد الفصل فى حقیقة ما إنتواه المتصرف من تصرفھ بالعقد محل النزاع  -تحدث محكمة الموضوع 
عن وضع ید المتصرف إنما یكون من حیث إنھ قرینة من القرائن التى یستدل بھا على أنھ قد قصد أن یكون 

افا إلى ما بعد موت المتصرف و بھذا فلم یتخل لھ عن الحیازة التى یتخلى لھ عنھا لو تملیك المتصرف لھ مض
كان التصرف منجزا و من ثم فلا یكون على المحكمة فى ھذه الحالة أن تبحث أركان الحیازة القانونیة و 

وجبھ القانون فى شروطھا إذ ھذا البحث لا یكون لازما إلا إذا كانت بصدد الفصل فى حیازة بالمعنى الذى یست
  .دعاوى الحیازة أو كسب الملك بالتقادم 

  ) ٢٢صفحة رقم   ٢٠مكتب فنى  ٢/١/١٩٦٩ق جلسة  ٣٤لسنة  ٥٥٠الطعن رقم  (

==========================================================  

تجاه قصد المتصرف لإعتبار العقد ساترا لوصیة أن یثبت إ -على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  -یشترط 
  .إلى التبرع و إضافة التملیك إلى ما بعد موتھ 

  ) ٦٤٩صفحة رقم   ٢٠مكتب فنى  ٢٢/٤/١٩٦٩ق جلسة  ٣٥لسنة  ٧٩الطعن رقم  (

==========================================================  

أن توفى ، و كانت الأوراق  إذ كان الثابت فى الدعوى أنھ لم یصدر بالوقف إشھاد رسمى من المورث إلى
المقدمة من الطاعنین للتدلیل على تحول الوقف إلى وصیھ ، لیس فیھا العبارة المنشئھ للوقف ، و إذ كانت 
محكمة الإستئناف فى حدود سلطتھا الموضوعیة فى تقدیر الدلیل وتفسیر المستندات إنتھت إلى أن الأوراق 

فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و القصور فى التسبیب یكون  المقدمة لا تتوافر فیھا عناصر الوصیة ، 
  .على غیر أساس 

  )١٣٣٠صفحة رقم   ٢٣مكتب فنى  ٦/١٢/١٩٧٢ق جلسة  ٣٨لسنة  ٢٨الطعن رقم ( 

==========================================================  

الحاصل بالعقد وصیة فإن ھذه الوصیة تصح و تنفذ إذ كان الحكم المطعون فیھ قد إنتھى إلى إعتبار التصرف 
،  ١٩٤٦لسنة  ٧١من قانون الوصیة رقم  ٣٧فى ثلث التركة من غیر إجازة الورثة و ذلك أخذاً بنص المادة 

و إذ قضى الحكم المطعون فیھ بتأیید الحكم المستأنف الذى إنتھى إلى تثبیت ملكیة مورث المطعون علیھم 
یوعاً فى الأعیان موضوع الدعوى بعد إستبعاد الثلث و ھو نصیب الوصیة ، و ذلك الأربعة الأول للنصف ش

دون أن یحیط بجمیع أموال التركة من عقار و منقول لبیان القدر الذى تنفذ فیھ الوصیة من الأعیان موضوع 
  . العقد و ما یتبقى من أموال التركة و یكون محلاً للإرث فإنھ یكون قد خالف القانون 

  )٢١٦٨صفحة رقم   ٣١مكتب فنى  ٣٠/١٢/١٩٨٠ق جلسة  ٤٥لسنة  ٦٥٣الطعن رقم (                    

=================================  

  ١٣٣٧صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٣٧٧الطعن رقم  

  ١٩٧٨-٠٥-٢٥بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 
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  اعتبار التصرف وصیة                                : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

جنیھ و قیمة  ٨١٠٠بمبلغ  - و بغیر نفى من الطاعنین  - إذ كان الحكم المطعون فیھ قدر التركة بموافقة الورثة 
 ٢٧٠٠التركة كلھا أى فى جنیھ و كانت ھذه الوصیة تنفذ قانوناً بقدر الثلث من  ٦٠٠٠العقار الموصى بھ 

من  ٣٧جنیھ لا تنفذ الوصیة فیھ إلا بإجازة الورثة كنص المادة  ٣٣٠٠جنیھ و الباقى من قیمة العقار و ھو 
، و إذ كان المطعون علیھم قد أجازوا الوصیة فیما یجاوز الثلث و كان نصیب  ١٩٤٦لسنة  ٧١القانون رقم 

 ١٦سھماً و  ١٦جنیھاً و ھو ما یمثل حصة قدرھا  ١٤٦٦٫٦٦٦المطعون علیھم الأربعة الأول و مجموع ذلك 
قیراط شیوعاً فى العقار الموصى بھ فإن الحكم المطعون فیھ إذ خالف ذلك بإحتساب النصیب  ٢٤قیراطاً من 

جنیھ قیمة  ٢٧٠٠جنیھ بعد إستنزال  ٥٤٠٠المیراثى للمطعون علیھم منسوباً إلى باقى التركة و قدرھا 
ط یكون قد  ٢٤قیراط من  ٢٠و  ٩،٥/٣قانوناً و قضى بصحة العقد فى حصة من العقار قدرھا الوصیة النافذة 

  .أخطـأ فى تطبیق القانون 

  ) ١٩٧٨/٥/٢٥ق ، جلسة  ٤٦لسنة  ٣٧٧الطعن رقم (                    

=================================  

   ٧٠٧صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٧لسنة      ١٥٠٤الطعن رقم  

  ١٩٨٣-٠٣-١٧بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  اعتبار التصرف وصیة                                : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أنھ متى كانت محكمة الموضوع قد إنتھت إلى أن التكییف الصحیح للتصرف 
صیة فإنھ كان علیھا أن تنزل علیھ حكم القانون المنطبق على وصفھ الصحیح و موضوع الدعوى ، ھو أنھ و

لا یعتبر ذلك منھا تغییراً لسبب الدعوى لأنھا لا تتقید فى التكییف بالوصف الذى یعطیھ المدعى الحق الذى 
المنشئ یطالب بھ بل علیھا أن تتحرى طبیعة ھذا الحق لتصل بذلك إلى التكییف القانونى الصحیح للتصرف 

لھذا الحق و الذى یظل كما ھو السبب الذى تقوم علیھ الدعوى و تطبق المحكمة حكم القانون طبقاً للتكییف 
سواء كانت لوارث أو لغیره تصح و تنفذ  ١٩٤٦لسنة  ٧١و إذ كانت الوصیة بحسب أحكام القانون . الصحیح 

خالف ھذا النظر و أمتنع عن تطبیق الوصیة  فى ثلث التركة من غیر إجازة الورثة فإن الحكم المطعون فیھ إذ
التى خلص إلیھا طلبات الطاعنة لمجرد أن ذلك یعتبر تغییراً منھ لسبب الدعوى لا تملكھ المحكمة من تلقاء 

  . نفسھا و إكتفى برفض الدعوى یكون قد أخطـأ فى تطبیق القانون 

  ) ١٩٨٣/٣/١٧ق ، جلسة  ٤٧لسنة  ١٥٠٤الطعن رقم (               

=================================  

  ١٠٠٣صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٧٦٨الطعن رقم  

  ١٩٨٤-٠٤-١٦بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  اعتبار التصرف وصیة                                : الموضوع الفرعي  



 

 19الصفحة 
 

   ١: فقرة رقم 

من القانون المدنى أن یصدر فى مرض الموت و أن  ٩١٦یشترط لإعتبار التصرف وصیة طبقاً لنص المادة 
یكون مقصوداً بھ التبرع و نیة المتصرف فى تصرفھ ھى المعول عیھا و إستظھار ھذه النیة مسألة موضوعیة 

و الظروف التى بسطتھا فیھ  لا تدخل فیھا لمحكمة النقض ما دامت الوقائع التى سردتھا المحكمة فى حكمھا
  . تؤدى إلى النتیجة القانونیة التى قررتھا 

=================================  

لإعتبار العقد ساتراً لوصیة أن یثبت إتجاه المتصرف إلى  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -یشترط 
  .التبرع و إضافة التملیك إلى ما بعد موتھ 

عن دفع الثمن المسمى فى عقد البیع لا ینھض بذاتھ دلیلاً على أن العقد یخفى ، إذ لا عجز المتصرف إلیھ 
یتعارض ذلك مع تنجیز التصرف و إعتباره صحیحاً سواء أكان العقد فى حقیقتھ بیعاً أو ھبة مستترة فى عقد 

  بیع إستوفى شكلھ القانونى 

  )  ٥٨٨صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى  ١٠/٤/١٩٨٥ق جلسة  ٥٠لسنة  ٣٠٠الطعن رقم ( 

==========================================================  

التحقق من أحقیة المورث فى الإنتفاع بالعین المتصرف فیھا مدى حیاتھ لحساب نفسھ إستناداً إلى حق لا 
من القانون  ٩١٧یستطیع المتصرف إلیھ حرمانھ منھ لثبوت قیام القرینة القانونیة المنصوص علیھا فى المادة 

  .  المدنى ، ھو من سلطة محكمة الموضوع بغیر معقب من محكمة النقض متى كان إستخلاصھا سائغاً 

  ) ١٤٦صفحة رقم   ٣٥مكتب فنى  ٥/١/١٩٨٤ق جلسة  ٥٣لسنة  ٩٧٤الطعن رقم  (

===========================================================  

  الوصیة القانون الواجب التطبیق على

===========================  

الوصیة بطبیعتھا تصرف مضاف إلى مابعد الموت فلا یكون لھا وجود قانونى إلا بعد حصول الوفاة و موت 
و إذن فمتى . الموصى مصراً علیھا ، و تكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة لا وقت تحریر الوصیة 

تعین خضوع وصیتھ لحكم ھذا  ١٩٤٦لسنة  ٧١قانون الوصیة رقم كان المورث قد توفى فى وقت سریان 
  . القانون 

   ٢٤٤صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٢لسنة      ٠٢١٣الطعن رقم     

  ١٩٥٦-٠٢-٢٣بتاریخ 

=================================  

   ٦٧٣صفحة رقم   ١٥مكتب فنى   ٢٩لسنة      ٠١٦٧الطعن رقم  

  ١٩٦٤-٠٥-١٤بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  القانون الواجب التطبیق على الوصیة                 : الموضوع الفرعي  
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   ٤: فقرة رقم 

 ٧١الوصیة تخضع للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصیة منھ ، فیسرى القانون رقم 
بأحكام ھذا القانون ولو كان تاریخ صدورھا  على كل وصیة صدرت من موص توفى بعد العمل ١٩٤٦لسنة 

  . سابقا علیھ 

  ) ١٩٦٤/٥/١٤ق ، جلسة  ٢٩لسنة  ١٦٧الطعن رقم (                   

=================================  

  ١٧٦٨صفحة رقم   ١٨مكتب فنى   ٣٢لسنة      ٠٠٧١الطعن رقم  

  ١٩٦٧-١١-٣٠بتاریخ 

       وصیة                : الموضوع 

  القانون الواجب التطبیق على الوصیة                 : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

  ١٩٤٦لسنة  ٧١فإن وصیتھ لا یحكمھا قانون الوصیة رقم  ١٩٤٤متى كان الثابت أن الموصى توفى سنة 
انون المدنى القدیم من الق ٥٥وإنما یحكمھا أرجح الآراء فى مذھب أبى حنیفة على ما تقضى  بھ المادتان 

  . من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة  ٢٨٠و

=================================  

  ١٤٩٣صفحة رقم   ١٨مكتب فنى   ٣٥لسنة      ٠٠٠٨الطعن رقم  

  ١٩٦٧-٠٧-٢٦بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  القانون الواجب التطبیق على الوصیة                 : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

تسرى  ١٩٣٧لسنة  ٩١من القانون المدنى الملغى والمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم  ٥٥طبقاً للمادة 
 - بنظام القضاء  ١٩٤٩لسنة  ١٤٧على الوصیة أحكام قانون بلد الموصى وقت وفاتھ ، وبصدور القانون رقم 

منھ أصبحت  ١٢وطبقا للمادة  - ١٩٤٩أكتوبر سنة  ١٥وھو یسرى بأثر فورى من تاریخ العمل بھ فى 
المحاكم ھى المختصة بمسائل الأحوال الشخصیة بالنسبة لغیر المصریین وھى تطبق فى شأن الوصیة أحكام 

   .القانون الذى تشیر بھ اقواعد الإسناد لا الشریعة الإسلامیة 

=================================  

  ١٥٣٧صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠١٥٤الطعن رقم  

  ١٩٧٤-١٢-٣١بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  القانون الواجب التطبیق على الوصیة                 : الموضوع الفرعي  
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   ١: فقرة رقم 

و إذ یبین من الحكم المطعون فیھ أن . تھ بأحد طریقین ، المیراث أو الوصیة أموال الشخص تؤول لغیره بوفا
المحكمة قد إستخلصت من المستندات المقدمة إلیھا و فى حدود سلطتھا الموضوعیة أن ملكیة العقارات الكائنة 

القانون  و كان. بمصر قد إنتقلت إلى الطاعنین بوفاة والدتھم بطریق الوصیة الصادرة منھا لا المیراث 
الإنجلیزى الذى یسرى على واقعة النزاع بإعتبارھا قانون والدة الطاعنین التى صدرت منھا الوصیة ، و ذلك 

من القانون المدنى المصرى و الذى یبیح حریة الإیصاء ، فإن النعى  ١٧عملاً بقاعدة الإسناد الواردة بالمادة 
  فى تطبیقھ یكون على غیر أساس على الحكم المطعون فیھ بمخالفة القانون أو الخطأ 

=================================  

   ٣٦٤صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠٠٥٩الطعن رقم  

  ١٩٧٥-٠٢-١٢بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  القانون الواجب التطبیق على الوصیة                 : الموضوع الفرعي  

  ١١: فقرة رقم 

من القانون المدنى الیونانى ، یدل على أن مھمة منفذ الوصیة فى الأصل  ٢٠٢١و  ٢٠٢٠النص فى المادتین  
مقیدة بتنفیذ أحكام الوصیة و محددة بأعمال الإدارة و لا یباح لھ التصرف عند الضرورة الملجئة إلا بموافقة 

أو لآخر ، فلا مناص من الحصول على إذن  الوارث ، فإن لم یكن ھناك وارث أصلاً أو تعذر إبداء رأیھ لسبب
بذلك من محكمة التركة ، و إذ نھج المطعون فیھ ھذا المنھج ، فإنھ یكون قد إلتزم التفسیر السلیم لنصوص 

  . القانون المدنى الیونانى آنفة الإشارة 

=================================  

   ٣٦٤رقم صفحة   ٢٦مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠٠٥٩الطعن رقم  

  ١٩٧٥-٠٢-١٢بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  القانون الواجب التطبیق على الوصیة                 : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

الشروط الموضوعیة للوصیة موضوع النزاع سواء ما تعلق منھا بحق الإیصاء أو القدر الذى تنفذ فیھ 
الوصیة یخضع للقانون الیونانى و ھو قانون الموصى وقت موتھ ، و لما كان من المقرر فى قضاء ھذه 

ا ، و إذ كان الطاعنون لم المحكمة أن الإستناد إلى قانون أجنبى ، واقعة یجب على الخصوم إقامة الدلیل علیھ
یقدموا ما یفید أن نصاً فى القانون الیونانى یرتب البطلان على إنعدام وجود الموصى لھ عند الإیصاء ، فلیس 

  .  ١٩٤٦لسنة  ٧١یجدى فى ھذا المقام التحدى ببطلان الوصیة إستناداً إلى حكم قانون الوصیة رقم 

=================================  

   ٣٦٤صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠٠٥٩رقم  الطعن 

  ١٩٧٥-٠٢-١٢بتاریخ 
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  وصیة                     : الموضوع 

  القانون الواجب التطبیق على الوصیة                 : الموضوع الفرعي  

   ٨: فقرة رقم 

الذى تمت الوصیة فى ظلھ تسرى على الوصیة أحكام قانون بلد  -من القانون المدنى الملغى  ٥٥طبقاً للمادة 
من أبریل  ٢١و إذ كان الثابت أن الموصى یونانى الجنسیة ، و قد حررت الوصیة فى . الموصى وقت وفاتھ 

من أغسطس  ١٢ازیق بتاریخ و أشھرت عقب وفاتھ أمام المحكمة القنصلیة الیونانیة بالزق ١٩٣٦سنة 
فإنھ یطبق فى شأنھا القانون الذى تشیر بھ قواعد الإسناد و ھو القانون المدنى الیونانى دون القانون  ١٩٣٧

  . المدنى المصرى أو الشریعة الإسلامیة 

=================================  

  المنازعة حول الوصیة

=================================  

    ٢٥صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٤لسنة      ٠٢٤٧رقم  الطعن 

  ١٩٥٩-٠١-٠١بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  المنازعة حول الوصیة                               : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

اعنین للوصیة وأن المنازعة إذا كان مؤدى الحكم المطعون فیھ أنھ لم یحصل إنكار من الموصیة أو من الط
فإن ھذا الذى إنتھى إلیھ الحكم المطعون فیھ لا . القائمة حولھا منازعة غیر جدیة لا تبرر وقف الدعوى 

مخالفة فیھ للقانون ویتفق مع ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة من أنھ إذا لم یقع النزاع لاعلى علاقة الموصى 
تھ ولم یكن متعلقا بصیغة الوصیة ولا بأھلیة الموصى للتبرع فلا یعتبر بالموصى لھم ولاعلى علاقتھ بباقى ورث

ذلك مما یتعلق بالأحوال الشخصیة ثم ھو فوق ذلك ینطوى على تقدیر موضوعى مما تستقل بھ محكمة 
الموضوع ولا تخضع فیھ لرقابة محكمة النقض طالما أنھ یستند إلى تلك الأسباب السائغة التى أوردھا الحكم 

  .ا للنتیجة التى إنتھى إلیھا تبریر

=================================  

  المنع من التصرف موقوت بحیاة الموصى

=================================  

   ٢٧٦صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠٠٠٧الطعن رقم  

  ١٩٧٧-٠١-١٩بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  المنع من التصرف موقوت بحیاة الموصى                : الموضوع الفرعي  
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   ٣: فقرة رقم 

من القانون المدنى لا تبیح إشتراط حظر التصرف إلا لمدة مؤقتة وبناء على باعث مشروع ، وھى  ٨٢٣المادة 
المطعون  -ستخلص الحكم الحدود التى أباح المشرع فى نطاقھا الخروج على مبدأ حریة تداول الأموال ، وقد إ

من عبارات الوصیة وفى إستدلال سائغ أن الباعث على حظر التصرف الموقوت بحیاة الموصى إلیھا ھو  -فیھ 
حمایتھا وتحقیق مصلحتھا بما لا خروج فیھ على قواعد النظام العام ، ومن ثم فإن الذى إنتھى إلیھ الحكم لا 

  . ینطوى على خطأ فى تطبیق القانون 

=================================  

  الوصایا الصادرة بعقود صریحة بالایصاء

=================================  

   ٢٢٧ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٣لسنة      ٠٠١١الطعن رقم  

  ١٩٣٣-٠٥-٢٥بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  الوصایا الصادرة بعقود صریحة بالایصاء              : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

من لائحة ترتیب و  ١٦بمقتضى المادة <المقصود بالوصایا الواجب قیدھا بالسجل المعد لھا بالبطركخانة 
الوصایا التى ھو > ١٨٨٣مایو سنة  ١٤إختصاصات مجلس ملى الأقباط الأرثوذكس الصادر بھا أمر عال فى 

  .تصدر بعقود صریحة بالإیصاء 

  ) ١٩٣٣/٥/٢٥ق ، جلسة  ٣لسنة  ١١الطعن رقم (                       

=================================  

   ٤٣٧ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٤لسنة      ٠٠٢٦الطعن رقم  

  ١٩٤٤-١١-٠٩بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  الوصایا الصادرة بعقود صریحة بالایصاء              : وضوع الفرعي الم 

   ٤: فقرة رقم 

من  ١٦إن الوصایا الواجب قیدھا بالسجل المعد لذلك بالبطركخانة و ختمھا بختم المجلس الملى ، طبقا للمادة 
، ھى  ١٨٨٣ایو سنة من م ١٤لائحة ترتیب المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس الصادر بھا الأمر العالى فى 

  .الوصایا الصریحة لا الوصایا المستورة الموصوفة التى تخضع لتقدیر القضاء العادى ، أى المحاكم المدنیة 

=================================  

  الوصیة المعلقة على شرط

=================================  
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   ٣٠١صفحة رقم   ٣٩مكتب فنى   ٥٢لسنة      ٢٠٥٧الطعن رقم  

  ١٩٨٨-٠٢-٢٤بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  الوصیة المعلقة على شرط                            : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

ن لم تكن     و من ثم فلا تلحقھا تعلیق الوصیة مرجىء لسببیتھا ، فإذا ما تخلف الشرط تصبح الوصیة كأ
  . الإجازة بإعتبار أنھا لا ترد على معدوم 

  ) ١٩٨٨/٢/٢٤ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ٢٠٥٧الطعن رقم (                 

=================================  

  الوصیة الواجبة

===================  

أن المشرع قرر وصیة واجبة فى حدود ثلث  ، ١٩٤٦لسنة  ٧١من قانون الوصیة رقم  ٧٦مفاد نص المادة 
التركة للأحفاد الذین یموت آباؤھم فى حیاة أحد والدیھم ، طالما لم یوصى الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصیب 
ذلك الولد ، بشرط أن یكونوا غیر وارثین و ألا یكون المیت قد أعطاھم بغیر عوض ما یساوى الوصیة الواجبة 

ن نصیب أصلھم كمل اھم بالوصیة الواجبة ذلك النصیب ، مما مفاده أن تحدید قدر التركة ، فإن أعطاھم أقل م
التى خلفھا المتوفى لا یكون لھ محل إلا إذا تم الإیصاء أو الإعطاء بغیر عوض للفرع لیتسنى التحقق مما إذا 

  .قبل والده أم لا كان ذلك التصرف فى حدوث ثلث التركة و ما إذا كان مساویاً لنصیب الولد المتوفى 

  ١٩٧٦- ٠٣-٠٣بتاریخ  ٥٦٨صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٤٣لسنة       ٠٠١الطعن رقم   

=================================  

  الوصیة بالمنافع

=================================  

   ٢٧٦صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠٠٠٧الطعن رقم  

  ١٩٧٧-٠١-١٩بتاریخ 

  وصیة                     : ع الموضو

  الوصیة بالمنافع                                   : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 

الوصیة بالمنافع جائزة فى الشریعة الاسلامیة بإتفاق الأئمھ الأربعة ، وتعتبر صحیحة وفقاً لأحكام القانون 
 یدخل فى نطاق مخالفة النظام العام مجرد إختلاف أحكام ، ولا ١٩٤٦لسنة  ٧١المدنى وقانون الوصیة رقم 

القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى تحدید القدر الذى تجوز فیھ الوصیة لغیر المسلمین أو طریقة 
  . الإنتفاع بالموصى بھ ، أو ترتیب الموصى لھم بحق الإنتفاع 
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=================================  

  المسجلةالوصیة غیر 

=================================  

   ٥٥٥صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠٤١٩الطعن رقم  

  ١٩٨٣-٠٢-٢٧بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  الوصیة غیر المسجلة                                : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

قل إلى الموصى لھ إلا بالتسجیل إلا أن الوصیة غیر المسجلة بمجرد وفاة الموصى ترتب المقرر أن الملكیة تنت
سنة  ٧١من قانون الوصیة رقم  ٣٧،  ١٩٤٣سنة  ٧٧و طبقاً للمادتین الرابعة من قانون المواریث رقم 

و الموصى بھ فى ذمة الورثة بإعتبارھم ممثلین للتركة إلتزامات شخصیة منھا إلتزامھم بتسلیم العقار  ١٩٤٦
و من مقتضى ذلك بقاء العقار الموضى بھ فیما ینفذ من الوصیة دون حاجة إلى إلزامھم بعدم تعرضھم لھ فیھ 

أجازة الورثة فى ید الموصى لھ إذا كان تحت یده من قبل فلا یحكم بتسلیمھ لھم و لا یجوز للوارث إدعاء 
ء صحیحاً و نافذاً إلى ما بعد تسجیل الوصیة لا یحول ملكیتھ ، و أن تراخى نقل ملكیة العقار الموصى بھ إیصا

  . دون تمسك الموصى لھ الذى قبل الوصیة و لم یردھا بالإلتزامات المترتبة علیھا قبل الورثة 

  ) ١٩٨٣/٢/٢٧ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ٤١٩الطعن رقم (                  

=================================  

  الایطالىالوصیة فى القانون 

=================================  

   ٨٣١صفحة رقم   ٠٦مكتب فنى   ٢٤لسنة       ٠٠٦الطعن رقم  

  ١٩٥٥-٠٣-١٠بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  الوصیة فى القانون الایطالى                        : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

فإذا وقع الحرمان . الوصیة وفقا لنصوص القانون المدنى الإیطالى كما تكون بالإعطاء تكون كذلك بالحرمان 
على من احتفظ لھم القانون بأنصبة مفروضة كان لھم وحدھم دون غیرھم طلب بطلان ھذا الأثر حتى یخلص 

ن المحروم لیس من أصحاب أما إذا كا. لھم نصیبھم المفروض مالم یكونوا قد قبلوا المساس بحصصھم 
الفروض على مایقضى بھ القانون فإنھ یكون للموصى أن یحرمھ من تركتھ ولایكون لھ أن یتمسك بما شاب 
الوصیة من بطلان أو عدم نفاذ مما یؤثر على أنصبة أصحاب الفروض متى كان حرمانھ فى ذاتھ قد وقع 

یثھ على خلاف مشیئة المورث الصریحة فى صحیحا و ذلك لانعدام صفتھ ومصلحتھ لاستحالة إمكان تور
  .   وصیتھ 
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  ) ١٩٥٥/٣/١٠ق ، جلسة  ٢٤سنة  ٦الطعن رقم (                       

=================================  

  انعقاد الوصیة

=================================  

  ١١١٩صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٢٣٤الطعن رقم  

  ١٩٧٣-١١-٢١ بتاریخ

  وصیة                     : الموضوع 

  انعقاد الوصیة                                     : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 

متى كان الحكم المطعون فیھ قد إنتھى إلى أن الوصیة إستكملت أركانھا القانونیة    فإنھ لم یكون بحاجة للرد 
وصیة لم تنفذ و عدل عنھا الورثة بعد وفاة الموصى ، و إستدلالھا على ھذا الدفاع على دفاع الطاعنة بأن ال

تصرف فى نصیبھ فى القدر الموصى بھ ، إلى أولاده ، ذلك أن  -الوارث الآخر مع الطعنة  - بأن شقیق المورث 
ى الموصى مصراً القانون یخول منفذ الوصیة أن یطلب إبطال ھذا التصرف ، لأن الوصیة تلزم الوارث إذا توف

  . علیھا 

  ) ١٩٧٣/١١/٢١ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ٢٣٤الطعن رقم (                  

=================================  

   ٨٩٧صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٧لسنة      ٠٠٠٧الطعن رقم  

  ١٩٧٩-٠٣-٢١بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  الوصیة                                     انعقاد : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

إن المشرع فرق بین إنعقاد الوصیة و بین  ١٩٤٦لسنة  ٧١مؤدى نص المادة الثانیة من قانون الوصیة رقم 
شرط سماع الدعوى بھا ، فإعتبرھا تصرفاً ینشأ بإرادة منفردة ، تنعقد بتحقق وجود ما یدل على إرادة 

أو إلتزام معین یترتب علیھ تحمل تركتھ بعد وفاتھ بحق من الحقوق ، و لا یشترط فى  الشخص لتصرف
الإیجاب ألفاظاً مخصوصة بل یصح بكل ما یفصح عنھ ، سواء كانت صیغتھ بالعبارة الملفوظة أو بالكتابة أو 

شكلاً معیناً بأن  ١٩١١الإشارة الدالة علیھ ، و ما شرعھ النص من وجوب أن تتخذ الوصیة الواقعة بعد سنة 
تحرر بھا ورقة رسمیة أو تحرر بھا ورقة عرفیة مكتوبة كلھا بخط الموصى و موقع علیھا بإمضائھ ، مطلوب 

  .لجواز سماع الدعوى بالوصیة عند الإنكار ، و لیس ركناً فى الوصیة و لا صلة لھ بإنعقادھا 

=================================  

   ٨٩٧صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٧ لسنة     ٠٠٠٧الطعن رقم  
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  ١٩٧٩-٠٣-٢١بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  انعقاد الوصیة                                     : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 

لتوثیق إذ كان البین من مدونات الحكم المطعون فیھ أن المطعون علیھا قدمت شھادة صادرة من محفوظات ا
بمصلحة الشھر العقارى تفید أنھ أثبت بدفاترھا حضور الموصى مورث الطاعنة ، و طلب التصدیق على 
توقیعھ على محرر موضوعھ إقرار منھ بأن یوصى بعد وفاتھ بثلث تركتھ من منقول و عقار إلى بنت شقیقھ 

لمحرر بالإضافة إلى توقیع المطعون علیھا و أنھ وقع بإمضاءه فى نھایة ما أثبت بالدفتر عن موضوع ا
شاھدین ، فإن ھذه الشھادة ، و ھى ورقة رسمیة لم تنازع الطاعنة فى مطابقتھا للأصل تصلح مسوغاً لسماع 

لما كان ما تقدم ، و كان القانون لم یشترط لإنعقاد الوصیة أن یصدر بھا إشھاد رسمى من . الدعوى بھا 
ة مسویاً بین أن تكون بخط الموصى أو خط سواه ، و كانت الموصى و إنما اعتبر الكتابة من صیغ الوصی

الشھادة الرسمیة المشار إلیھا و الصیغة الواردة بھا تظھر إرادة الموصى و بین مقصوده منھا و توضح 
الموصى إلیھ و الموصى بھ و قدره ، فإن الحكم إذ خلص إلى أنھا كما تكفى مسوغاً لسماع الدعوى تقوم سنداً 

  .صدور الوصیة ، فإنھ لا یكون قد خالف القانون  أیضا على صحة

=================================  

   ١٠٧ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٢لسنة      ٠٠٥٦الطعن رقم  

  ١٩٤٣-٠٤-٠١بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  انعقاد الوصیة                                     : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

فإذا طعن فى تصرف بأنھ وصیة . إن الوصیة یجوز صدورھا فى حال الصحة كما یجوز فى حال المرض 
ھذا القصد و لقاضى الموضوع ، فى سبیل إستظھار . فالعبرة فى تكییفھ ھى بما إنتواه المتصرف و قصد إلیھ 

فإذا كیفت محكمة . ، أن یعدل عن المدلول الظاھر لصیغة التصرف إلى ما یتضح لھ من الظروف و الملابسات 
الموضوع التصرف بأنھ وصیة ، معتمدة على ما تدل علیھ عباراتھ من أن المتصرف قد قصد بھ أن یختص 

عقار و منقول لیقسم بینھم قسمة تركة بعض أولاده ، دون غیرھم ورثتھ ، بكل ما یترك عنھ بعد وفاتھ من 
للذكر مثل حظ الآنثیین ، و على عدم تسجیل ورقة التصرف ، و إحتفاظ المتصرف بھا طول حیاتھ ، و حصول 
التصرف بغیر عوض ، و وجود ورقة بین أوراق المورث مكتوبة فى نفس الیوم الذى أجرى فیھ التصرف و 

  .الثمن ، فإن ھذا التكییف لا غبار علیھ  مماثلة لورقتھ من جمیع الوجوه عدا بیان

  )١٩٤٣/٤/١ق جلسة  ١٢سنة  ٥٦الطعن رقم (                             

=================================  

  تطبیق احكام الشریعة الاسلامیة على الوصیة

==============================  
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نون المدنى یبین أن أحكام الشریعة الإسلامییة لا تراعى إلا من القا ٥٥و  ٥٤إنھ بالرجوع إلى نص المادتین 
أما الحكم بالمبلغ الموصى بھ فإنھ یدخل فى نطاق المسائل . فیما یتعلق بأھلیة الموصى و بصیغة الوصیة فقط 

فمتى صحت الوصیة و أصبح المال . المتعلقة بالمعاملات التى تفصل فیھا المحاكم وفقاً للقانون المدنى 
فتجوز . من القانون المدنى ھى التى تجرى علیھ  ١٢٤صى بھ حقاً على التركة ، فإن أحكام المادة المو

  .المطالبة بفوائد التأخیر عن المبلغ الموصى بھ من یوم المطالبة الرسمیة 

  ) ١٩٤٤/٥/١١ق ، جلسة  ١٣لسنة  ١٢٠الطعن رقم (                    

=================================  

المال الموصى بھ یستحق على التركة من تاریخ وفاة الموصى فیلتزم الوارث الذى یتأخر فى الوفاء بھ 
  . من القانون المدنى  ٢٢٦للموصى لھ بفوائد التأخیر عنھ من تاریخ المطالبة القضائیة عملا بالمادة 

  ) ١٩٦٧/٢/١٦ق ، جلسة  ٣٣لسنة  ١٧١الطعن رقم (                   

=================================  

إذا كان مؤدى الحكم المطعون فیھ أنھ لم یحصل إنكار من الموصیة أو من الطاعنین للوصیة وأن المنازعة 
فإن ھذا الذى إنتھى إلیھ الحكم المطعون فیھ لا . القائمة حولھا منازعة غیر جدیة لا تبرر وقف الدعوى 

قضاء ھذه المحكمة من أنھ إذا لم یقع النزاع لاعلى علاقة الموصى  مخالفة فیھ للقانون ویتفق مع ما جرى بھ
بالموصى لھم ولاعلى علاقتھ بباقى ورثتھ ولم یكن متعلقا بصیغة الوصیة ولا بأھلیة الموصى للتبرع فلا یعتبر 
ذلك مما یتعلق بالأحوال الشخصیة ثم ھو فوق ذلك ینطوى على تقدیر موضوعى مما تستقل بھ محكمة 

ع ولا تخضع فیھ لرقابة محكمة النقض طالما أنھ یستند إلى تلك الأسباب السائغة التى أوردھا الحكم الموضو
  .تبریرا للنتیجة التى إنتھى إلیھا 

  ١٩٥٩-٠١-٠١بتاریخ   ٢٥صفحة رقم   ١٠مكتب فنى   ٢٤لسنة      ٠٢٤٧الطعن رقم  

=================================  

   ٤٣٧ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٤ة لسن     ٠٠٢٦الطعن رقم  

  ١٩٤٤-١١-٠٩بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

من  ١٦إن الوصایا الواجب قیدھا بالسجل المعد لذلك بالبطركخانة و ختمھا بختم المجلس الملى ، طبقا للمادة 
، ھى  ١٨٨٣من مایو سنة  ١٤فى لائحة ترتیب المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس الصادر بھا الأمر العالى 

  .الوصایا الصریحة لا الوصایا المستورة الموصوفة التى تخضع لتقدیر القضاء العادى ، أى المحاكم المدنیة 

=================================  

قانون الوصیة بالمنافع جائزة فى الشریعة الاسلامیة بإتفاق الأئمھ الأربعة ، وتعتبر صحیحة وفقاً لأحكام ال
، ولا یدخل فى نطاق مخالفة النظام العام مجرد إختلاف أحكام  ١٩٤٦لسنة  ٧١المدنى وقانون الوصیة رقم 

القانون الأجنبى عن أحكام القانون الوطنى فى تحدید القدر الذى تجوز فیھ الوصیة لغیر المسلمین أو طریقة 
   .الإنتفاع بالموصى بھ ، أو ترتیب الموصى لھم بحق الإنتفاع 

  ١٩٧٧- ٠١-١٩بتاریخ  ٢٧٦صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠٠٠٧الطعن رقم  

=================================  
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المقرر أن الملكیةلا تنتقل إلى الموصى لھ إلا بالتسجیل إلا أن الوصیة غیر المسجلة بمجرد وفاة الموصى 
سنة  ٧١من قانون الوصیة رقم  ٣٧،  ١٩٤٣سنة  ٧٧ترتب و طبقاً للمادتین الرابعة من قانون المواریث رقم 

إلتزامھم بتسلیم العقار الموصى بھ و فى ذمة الورثة بإعتبارھم ممثلین للتركة إلتزامات شخصیة منھا  ١٩٤٦
إلزامھم بعدم تعرضھم لھ فیھ    و من مقتضى ذلك بقاء العقار الموضى بھ فیما ینفذ من الوصیة دون حاجة 
إلى أجازة الورثة فى ید الموصى لھ إذا كان تحت یده من قبل فلا یحكم بتسلیمھ لھم و لا یجوز للوارث إدعاء 

لكیة العقار الموصى بھ إیصاء صحیحاً و نافذاً إلى ما بعد تسجیل الوصیة لا یحول ملكیتھ ، و أن تراخى نقل م
  . دون تمسك الموصى لھ الذى قبل الوصیة و لم یردھا بالإلتزامات المترتبة علیھا قبل الورثة 

  ) ١٩٨٣/٢/٢٧ق ، جلسة  ٤٢لسنة  ٤١٩الطعن رقم (                  

=================================  

متى كان الحكم المطعون فیھ قد إنتھى إلى أن الوصیة إستكملت أركانھا القانونیة    فإنھ لم یكون بحاجة للرد 
على دفاع الطاعنة بأن الوصیة لم تنفذ و عدل عنھا الورثة بعد وفاة الموصى ، و إستدلالھا على ھذا الدفاع 

صیبھ فى القدر الموصى بھ ، إلى أولاده ، ذلك أن تصرف فى ن -الوارث الآخر مع الطعنة  - بأن شقیق المورث 
القانون یخول منفذ الوصیة أن یطلب إبطال ھذا التصرف ، لأن الوصیة تلزم الوارث إذا توفى الموصى مصراً 

  . علیھا 

  ) ١٩٧٣/١١/٢١ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ٢٣٤الطعن رقم (                  

=================================  

   ٨٩٧صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٧لسنة      ٠٠٠٧قم  الطعن ر

  ١٩٧٩-٠٣-٢١بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

إن المشرع فرق بین إنعقاد الوصیة و بین  ١٩٤٦لسنة  ٧١مؤدى نص المادة الثانیة من قانون الوصیة رقم 
تنعقد بتحقق وجود ما یدل على إرادة شرط سماع الدعوى بھا ، فإعتبرھا تصرفاً ینشأ بإرادة منفردة ، 

الشخص لتصرف أو إلتزام معین یترتب علیھ تحمل تركتھ بعد وفاتھ بحق من الحقوق ، و لا یشترط فى 
الإیجاب ألفاظاً مخصوصة بل یصح بكل ما یفصح عنھ ، سواء كانت صیغتھ بالعبارة الملفوظة أو بالكتابة أو 

شكلاً معیناً بأن  ١٩١١من وجوب أن تتخذ الوصیة الواقعة بعد سنة  الإشارة الدالة علیھ ، و ما شرعھ النص
تحرر بھا ورقة رسمیة أو تحرر بھا ورقة عرفیة مكتوبة كلھا بخط الموصى و موقع علیھا بإمضائھ ، مطلوب 

  .لجواز سماع الدعوى بالوصیة عند الإنكار ، و لیس ركناً فى الوصیة و لا صلة لھ بإنعقادھا 

=================================  

   ٨٩٧صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٧لسنة      ٠٠٠٧الطعن رقم  

  ١٩٧٩-٠٣-٢١بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

إذ كان البین من مدونات الحكم المطعون فیھ أن المطعون علیھا قدمت شھادة صادرة من محفوظات التوثیق 
ثبت بدفاترھا حضور الموصى مورث الطاعنة ، و طلب التصدیق على بمصلحة الشھر العقارى تفید أنھ أ

توقیعھ على محرر موضوعھ إقرار منھ بأن یوصى بعد وفاتھ بثلث تركتھ من منقول و عقار إلى بنت شقیقھ 
المطعون علیھا و أنھ وقع بإمضاءه فى نھایة ما أثبت بالدفتر عن موضوع المحرر بالإضافة إلى توقیع 
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ھذه الشھادة ، و ھى ورقة رسمیة لم تنازع الطاعنة فى مطابقتھا للأصل تصلح مسوغاً لسماع شاھدین ، فإن 
لما كان ما تقدم ، و كان القانون لم یشترط لإنعقاد الوصیة أن یصدر بھا إشھاد رسمى من . الدعوى بھا 

سواه ، و كانت الموصى و إنما اعتبر الكتابة من صیغ الوصیة مسویاً بین أن تكون بخط الموصى أو خط 
الشھادة الرسمیة المشار إلیھا و الصیغة الواردة بھا تظھر إرادة الموصى و بین مقصوده منھا و توضح 
الموصى إلیھ و الموصى بھ و قدره ، فإن الحكم إذ خلص إلى أنھا كما تكفى مسوغاً لسماع الدعوى تقوم سنداً 

  .قانون أیضا على صحة صدور الوصیة ، فإنھ لا یكون قد خالف ال

=================================  

   ١٠٧ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٢لسنة      ٠٠٥٦الطعن رقم  

  ١٩٤٣-٠٤-٠١بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

فإذا طعن فى تصرف بأنھ وصیة . إن الوصیة یجوز صدورھا فى حال الصحة كما یجوز فى حال المرض 
و لقاضى الموضوع ، فى سبیل إستظھار ھذا القصد . تكییفھ ھى بما إنتواه المتصرف و قصد إلیھ فالعبرة فى 

فإذا كیفت محكمة . ، أن یعدل عن المدلول الظاھر لصیغة التصرف إلى ما یتضح لھ من الظروف و الملابسات 
قصد بھ أن یختص  الموضوع التصرف بأنھ وصیة ، معتمدة على ما تدل علیھ عباراتھ من أن المتصرف قد

بعض أولاده ، دون غیرھم ورثتھ ، بكل ما یترك عنھ بعد وفاتھ من عقار و منقول لیقسم بینھم قسمة تركة 
للذكر مثل حظ الآنثیین ، و على عدم تسجیل ورقة التصرف ، و إحتفاظ المتصرف بھا طول حیاتھ ، و حصول 

بة فى نفس الیوم الذى أجرى فیھ التصرف و التصرف بغیر عوض ، و وجود ورقة بین أوراق المورث مكتو
  .مماثلة لورقتھ من جمیع الوجوه عدا بیان الثمن ، فإن ھذا التكییف لا غبار علیھ 

  )١٩٤٣/٤/١ق جلسة  ١٢سنة  ٥٦الطعن رقم (                             

=================================  

فى المستشفى الإسرائیلى بعد أن آلت  -لاج فقراء الطائفة الیھودیة إذ كان القول بتعذر تنفیذ رغبة الموصى بع
لا یصادف محلاً إلا بعد وفاة الطاعنة والبدء فى تنفیذ الشق الثانى من الوصیة ،  -ملكیتھا إلى القوات المسلحة 

  . فإن التذرع بسبب النعى یكون سابقاً لأوانھ 

  ١٩٧٧- ٠١-١٩بتاریخ  ٢٧٦حة رقم صف  ٢٨مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠٠٠٧الطعن رقم  

=================================  

وكان تاریخ العمل بھذا القانون  ١٩٤٦لسنة  ٧٦إنھ و إن كان الطاعن أسس طعنھ على قانون الوصیة رقم 
ن لاحقاً لتاریخ وفاة المورثة البائعة مما یجعل العقد المطعون فیھ غیر خاضع لأحكامھ إلا أنھ لما كان الطاع

تعطیة ھذا الحق كان ] القدیم [ من القانون المدنى  ٢٥٥یطلب نفاذ البیع فى حدود ثلث التركة وكانت المادة 
أما وھى لم تفعل فانھا تكون قد خالفت . لزاماً على محكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى وفقا لھذا النص 

  .القانون فى ھذا الخصوص 

  ) ١٩٥٢/١٠/١٦ق ، جلسة  ٢٠سنة  ٣٢٠الطعن رقم (                   

=================================  

  ١٧٤٢صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٨١٦الطعن رقم  

  ١٩٧٧-١٢-٠٦بتاریخ 
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  وصیة                     : الموضوع 

غیر إجازة  الذى یحكم واقعة الدعوى ، على أن الوصیة لا تنفذ من ١٩٤٦لسنة  ٧١ینص قانون الوصیة رقم 
الورثة إلا فى حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جمیع دیونھ ، و لم یتعرض ھذا القانون صراحة للوقت الذى 
تقوم فیھ التركة و یتحدد ثلثھا ، إلا أن الراجح فى مذھب أبى حنیفة أن یكون تقدیر الثلث الذى تخرج منھ 

ار الملك و تنفیذ الوصیة و إعطاء كل ذى حق حقھ الوصیة بقیمتھ وقت القسمة و القبض لأنھ ھو وقت إستقر
و حتى لا یكون ھناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصى لھ فیھا بعطاء و رتبوا على ذلك أن كل ما 
یحدث فى الفترة ما بین وفاة الموصى و القسمة من نقص فى قیمة التركة أو ھلاك فى بعض أعیانھا یكون 

  . و كل زیادة تطرأ على التركة فى ھذه الفترة تكون للجمیع  على الورثة و الموصى لھ ،

=================================  

  ١٢٢٣صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٧لسنة      ٠٦٤١الطعن رقم  

  ١٩٨١-٠٤-٢٢بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

الوصیة أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفى  بشأن ١٩٤٦لسنة  ٧١من القانون رقم  ٣٧مفاد النص فى المادة 
حد أقصى لنفاذ وصایاه دون حاجة إلى إجازة الورثة بحیث إذا لم یجیزوا الزیادة خلص لھم الثلثان الباقیان فلا 

تحدید قیمتھا جملة لمعرفة ماذا كان ھذا الثلث  -فى حالة تعدد الوصایا  -تنفذ فى حقھما ھذه الزیادة مما یقضى 
  . تنفذ جمیعاً دون حاجة إلى إجازة و إلا قسم الثلث بین أصحاب الوصایا بالمحاصة یتسع لھا ف

=================================  

  ١٧٦١صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٨لسنة      ٠٤٦٩الطعن رقم  

  ١٩٨١-٠٦-٠٩بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

یكون تقدیر الثلث الذى تخرج منھ الوصیة بقیمتھ وقت القسمة و القبض ، المقرر فى قضاء ھذه المحكمة ، أن 
و إذ كان المشرع قد وضع أسساً . لأنھ ھو وقت إستقرار الملك و تنفیذ الوصیة و إعطاء كلى ذى حق حقھ 

 معینة لتقدیر التركة فى تاریخ وفاة المورث بصدد تقدیر ضریبة التركات و رسم الأیلولة فحسب ، فلا یكون
  .ھناك محل للإستناد إلى ھذا التقدیر فیما بعد حین تنفیذ الوصیة وقت القسمة و القبض 

=================================  

    ٧٣صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٥١لسنة      ٠٠١٢الطعن رقم  

  ١٩٨٥-٠١-٠٣بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

قیمة ثلث التركة إذا لم یجز الورثة ھذه الزیادة ، فإذا تعددت الأموال الموصى بھا الوصیة لا تنفذ فیما زاد عن 
  .و جاوزت قیمتھا ثلث التركة فإنھا تنفذ بالمحاصة بنسبة قیمة كل مال منھا إلى قیمة ثلث التركة 

  ١٩٨ق ، جلسة  ٥١لسنة  ١٢الطعن رقم (                        

=================================  
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  توثیق الوصیة

==================  

أدخل المشرع المصرى الوصیة ضمن نطاق مسائل الأحوال الشخصیة و لما كانت قاعدة خضوع العقار لقانون 
إنما تنصرف إلى الأحكام المتعلقة بحیازتھ و ما یمكن أن  ١و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -الموقع 

و طبیعة ھذه الحقوق و نطاق كل منھا و طرق إكتسابھا و إنقضائھا و غیرھا یكتسب فیھ من الحقوق العینیھ 
من الأحكام الخاصة بنظام الأموال فى الدولة ، و لا شأن لھا بمسائل الأحوال الشخصیة ، فإن وجود عقارات 

  .التركة التى خلقتھا الموصیة فى مصر لا علاقة لھ بتوثیق الوصیة فى حد ذاتھا 

  ١٩٧٤- ١٢-٠٤بتاریخ ١٣٢٩صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٠٢٧الطعن رقم  

=================================  

  ١٨٨٧صفحة رقم   ٢٩مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠١٤٩الطعن رقم  

  ١٩٧٨-١٢-١١بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

               اثر توثیق الوصیة                     : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

من  ١٩،  ١٨و المادتان  ١٩٤٦لسنة  ١١٤مفاد نصوص المادة التاسعة من قانون الشھر العقارى رقم 
یدل على أن المشرع أوجب شھر الوصیة بملكیة العقار  ١٩٦٤لسنة  ٧٠قانون رسوم التوثیق و الشھر رقم 

و من . من قیمة العقار الموصى بھ وقت شھر الوصیة  % ٧أو بحق الإنتفاع بھ و فرض رسماً نسبیاً قدره   
ثم فإذا طلب الموصى لھم أو خلفھم شھر الوصیة فإن ذلك یفید تمسكھم بإنتقال ملكیة العقار الموصى بھ إلیھم 
عن طریق تلك الوصیة دون سواھا من طرق كسب الملكیة الأخرى ، و بالتالى یخضع شھر الوصیة للرسم 

سواء تطابق مضمونھا مع أحكام الإرث فى قانون الموصى أو إختلف معھا ذلك أن النسبى المشار إلیھ 
إستحقاق الرسم المقرر على شھر الوصیة لا یتأثر و لا یتوقف على بحث ما إذا كانت ملكیة العقار الموصى بھ 

  .قد إنتقلت إلى الموصى لھ قبل شھر الوصیة أم لا 

  ) ١٩٧٨/١٢/١١ق ، جلسة  ٤٣لسنة  ١٤٩الطعن رقم (                   

=================================  

  ١٩٢٥صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٦لسنة      ٠٩٣٩الطعن رقم  

  ١٩٨١-٠٦-٢٤بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

                      اثر توثیق الوصیة              : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

من القانون المدنى أن أیلولة العقارات إلى الوارث بمقتضى حق الإرث إنما تترتب على  ١/٨٧مفاد نص المادة 
مجرد واقعة ھى موت المورث و قیام سبب الإرث بالوارث دون أن یكون ذلك متوقفاً على شھره ، و النص فى 

كما ورد فى مذكرتھ  - غیر مقصود بھ  ١٩٤٦لسنة  ١١٤شھر العقارى رقم من قانون تنظیم ال ١٣المادة 
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فالتصرف .. الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون المدنى التى تتناول إنتقال الحقوق بالمیراث  -الإیضاحیة 
وع الصادر من الوارث فى حق عینى عقارى تلقاه بمقتضى حق الإرث تنطبق علیھ الأحكام العامة المقررة لن

ھذا التصرف فإذا باع الوارث عقاراً تلقاھم بالمیراث فھو یلتزم بمجرد البیع بالإلتزامات الشخصیة التى یلتزم 
بھا البائع و من بینھا الإلتزام بنقل الملكیة إلى المشترى و إتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك و من بینھا شھر حق 

من القانون أن المشرع المصرى قد غلب مذھب  ٩١٤،  ٩٠٠،  ٨٩٧،  ٢/٨٧٩الإرث ، و مفھوم المواد 
فقھاء الشرع الذى یقضى بأن أموال المورث تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة سواء كانت التركة مستغرقة 
بالدین أو غیر مستغرقة أما إلتزامات المورث فلا تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونھ وارثاً إلا فى حدود ما آل 

ركة ، و قانون تنظیم الشھر العقارى حمایة لدائنى التركة ضد تصرفات الورثة الضارة إلیھ من أموال الت
منھ على أنھ یجب التأشیر بالمحررات المثبتة لدین من الدیون العادیة على  ١٤بحقوقھم نص فى المادة 

ج بھذا التأشیر المورث فى ھامش تسجیل الإشھارات أو الأحكام أو السندات و قوائم الجرد المتعلقة بھا و یحت
من تاریخ حصولھ و مع ذلك إذا تم التأشیر فى خلال سنة من تاریخ التسجیل المشار إلیھ فللدائن أن یحتج 
بحقھ على كل من تلقى من الوارث حقاً عینیاً عقاریاً و قام بشھره قبل ھذا التأشیر و تطبیقاً لھذا النص فإن 

إذا أشر بدینھ فى ھامش  -إذا لم یسجل یكون فى مركز الدائن و الموصى لھ بعقار فى التركة  -لدائن المورث 
تسجیل إشھارات الوراثة الشرعیة أو الأحكام النھائیة أو غیرھا من المستندات المثبتة لحق الإرث فى خلال 
سنة من تاریخ شھر حق الإرث أن یحتج عن كل من تلقى من الوارث حقاً عینیاً و قام بشھره قبل ھذا التأشیر 

أھمل الوارث شھر حقھ لم یلتزم دائن التركة بشھر دینھ الذى یظل رغم خفائھ عالقاً بأعیان التركة كما لو  فإذا
 ١١٤كانت مرھونة بھا ، على أنھ بالنسبة للوصیة فنظرا للمادة التاسعة من قانون تنظیم الشھر العقارى رقم 

ب على عدم التسجیل أن الحقوق التى قد أخضعھا للشھر بتسجیل المحرر المثبت لھا بحیث یترت ٤٦لسنة 
ترمى إلى إنشائھا لا تنشأ لا بین طرفیھا و لا بالنسبة للغیر فإنھ یجب تسجیلھا قبل مضى سنة من تاریخ شھر 
حق الإرث حتى یكون للموصى لھ أن یحتج بھا على من تلقى من الوارث حقاً عینیاً على العقار الموصى بھ و 

  . حقھ قبل تسجیل الوصیة  لو كان المتصرف إلیھ قد شھر

  )  ١٩٨١/٦/٢٤ق ، جلسة  ٩٣٩لسنة  ٤٦الطعن رقم (                     

=================================  

   ٣٩٩صفحة رقم   ٣٨مكتب فنى   ٤٧لسنة      ٠٠٣٥الطعن رقم  

  ١٩٨٧-٠٣-١٧بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  اثر توثیق الوصیة                                  : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 

من القانون المدنى بأنھ فى المواد العقاریة لا تنتقل الملكیة و لا الحقوق العینیة الأخرى  ٩٣٤تقضى المادة 
كام المبینة فى قانون تنظیم الشھر سواء أكان ذلك فیما بین المتعاقدین أم كان فى حق الغیر إلا إذا روعیت الأح

العقارى و أن ھذا القانون ھو الذى یبین التصرفات و الأحكام و السندات التى یجب شھرھا سواء أكانت ناقلة 
لسنة  ١١٤للملكیة أم غیر ناقلة و یقرر الأحكام المتعلقة بھذا الشھر ، و توجب المادة التاسعة من القانون رقم 

عقارى أن تشھر بطریق التسجیل جمیع التصرفات التى من شأنھا إنشاء حق من بتنظیم الشھر ال ١٩٤٦
الحقوق العینیة الأصلیة أو نقلھ أو تغییره أو زوالھ ، و كذلك الأحكام النھائیة المثبتة لشىء من ذلك و یدخل 

یل ، و كانت فى ھذه التصرفات الوقف و الوصیة ، و لما كانت الملكیة لا تنتقل إلى الموصى لھ إلا بالتسج
لسنة  ٧٧الوصیة غیر المسجلة بمجرد وفاة الموصى ترتب و طبقاً للمادتین الرابعة من قانون المواریث رقم 

فى ذمة الورثة بإعتبارھم ممثلین للتركة إلتزامات  ١٩٤٦لسنة  ٧١من قانون الوصیة رقم  ٣٧،  ١٩٤٣
العقار أو الحق العینى إلى الموصى لھ عن شخصیة منھا الإلتزام بإتخاذ الإجراءات الضروریة لنقل ملكیة 
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طریق التسجیل وفقاً للقانون ، و من ثم تكون للموصى لھ الذى قبل الوصیة و لم یردھا أن یطالب بتنفیذ 
الإلتزامات الشخصیة المترتبة علیھا قبل الورثة ، فإذا إمتنعوا عن ذلك كان لھ أن یلجأ إلى القضاء للحصول 

،  ١/٢٠٣وصیة یكون من شأنھ بعد تسجیلھ أن ینقل الملكیة إلیھ تطبیقاً للمادتین على حكم بصحة و نفاذ ال
  . من القانون المدنى  ٢١٠

=================================  

  حدود الوصیة

=================================  

    ١٧صفحة رقم   ٠٤مكتب فنى   ٢٠لسنة      ٠٣٢٠الطعن رقم  

  ١٩٥٢-١٠-١٦بتاریخ 

  وصیة                     : موضوع ال

  حدود الوصیة                                       : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

وكان تاریخ العمل بھذا القانون  ١٩٤٦لسنة  ٧٦إنھ و إن كان الطاعن أسس طعنھ على قانون الوصیة رقم 
عقد المطعون فیھ غیر خاضع لأحكامھ إلا أنھ لما كان الطاعن لاحقاً لتاریخ وفاة المورثة البائعة مما یجعل ال

تعطیة ھذا الحق كان ] القدیم [ من القانون المدنى  ٢٥٥یطلب نفاذ البیع فى حدود ثلث التركة وكانت المادة 
أما وھى لم تفعل فانھا تكون قد خالفت . لزاماً على محكمة الموضوع أن تفصل فى الدعوى وفقا لھذا النص 

  .نون فى ھذا الخصوص القا

  ) ١٩٥٢/١٠/١٦ق ، جلسة  ٢٠سنة  ٣٢٠الطعن رقم (                   

=================================  

  ١٧٤٢صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٨١٦الطعن رقم  

  ١٩٧٧-١٢-٠٦بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

                                         حدود الوصیة: الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 

الذى یحكم واقعة الدعوى ، على أن الوصیة لا تنفذ من غیر إجازة  ١٩٤٦لسنة  ٧١ینص قانون الوصیة رقم 
الورثة إلا فى حدود ثلث تركة الموصى بعد سداد جمیع دیونھ ، و لم یتعرض ھذا القانون صراحة للوقت الذى 

ن یكون تقدیر الثلث الذى تخرج منھ تقوم فیھ التركة و یتحدد ثلثھا ، إلا أن الراجح فى مذھب أبى حنیفة أ
الوصیة بقیمتھ وقت القسمة و القبض لأنھ ھو وقت إستقرار الملك و تنفیذ الوصیة و إعطاء كل ذى حق حقھ 
و حتى لا یكون ھناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصى لھ فیھا بعطاء و رتبوا على ذلك أن كل ما 

و القسمة من نقص فى قیمة التركة أو ھلاك فى بعض أعیانھا یكون یحدث فى الفترة ما بین وفاة الموصى 
  . على الورثة و الموصى لھ ، و كل زیادة تطرأ على التركة فى ھذه الفترة تكون للجمیع 

=================================  
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  ١٢٢٣صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٧لسنة      ٠٦٤١الطعن رقم  

  ١٩٨١-٠٤-٢٢بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  حدود الوصیة                                       : الموضوع الفرعي  

بشأن الوصیة أن المشرع جعل ثلث تركة المتوفى  ١٩٤٦لسنة  ٧١من القانون رقم  ٣٧مفاد النص فى المادة 
م یجیزوا الزیادة خلص لھم الثلثان الباقیان فلا حد أقصى لنفاذ وصایاه دون حاجة إلى إجازة الورثة بحیث إذا ل

تحدید قیمتھا جملة لمعرفة ماذا كان ھذا الثلث  -فى حالة تعدد الوصایا  -تنفذ فى حقھما ھذه الزیادة مما یقضى 
  . یتسع لھا فتنفذ جمیعاً دون حاجة إلى إجازة و إلا قسم الثلث بین أصحاب الوصایا بالمحاصة 

بشأن الوصیة على أنھ إذا كانت الوصیة بالمرتب  ١٩٤٦لسنة  ٧١من القانون رقم  ٦٥یدل النص فى المادة 
فإن الطریق الذى حدده القانون فى  -و من ذلك مدى حیاة شخص  -من غلة عین من أعیان التركة مؤقتة 

تعلق بھا تقدیرھا ھو أن تقدر ھذه العین خالیة من المرتب المحملة بھ بمقتضى الوصیة و تقدیر قیمتھا و قد 
  حق الموصى لھ بذلك المرتب ، والفرق بین القیمتین یكون ھو مقدار الموصى بھ  

=================================  

  ١٧٦١صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٨لسنة      ٠٤٦٩الطعن رقم  

  ١٩٨١-٠٦-٠٩بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

                                        حدود الوصیة : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

المقرر فى قضاء ھذه المحكمة ، أن یكون تقدیر الثلث الذى تخرج منھ الوصیة بقیمتھ وقت القسمة و القبض ، 
و إذ كان المشرع قد وضع أسساً . لأنھ ھو وقت إستقرار الملك و تنفیذ الوصیة و إعطاء كلى ذى حق حقھ 

ر التركة فى تاریخ وفاة المورث بصدد تقدیر ضریبة التركات و رسم الأیلولة فحسب ، فلا یكون معینة لتقدی
  .ھناك محل للإستناد إلى ھذا التقدیر فیما بعد حین تنفیذ الوصیة وقت القسمة و القبض 

=================================  

    ٧٣صفحة رقم   ٣٦مكتب فنى   ٥١لسنة      ٠٠١٢الطعن رقم  

  ١٩٨٥-٠١-٠٣بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  حدود الوصیة                                       : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

الوصیة لا تنفذ فیما زاد عن قیمة ثلث التركة إذا لم یجز الورثة ھذه الزیادة ، فإذا تعددت الأموال الموصى بھا 
  .ا ثلث التركة فإنھا تنفذ بالمحاصة بنسبة قیمة كل مال منھا إلى قیمة ثلث التركة و جاوزت قیمتھ
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  ١٩٨ق ، جلسة  ٥١لسنة  ١٢الطعن رقم (                        

=================================  

  سماع دعوى الوصیة                                  

بإصدار قانون الوصیة على أنھ  ١٩٤٦لسنة  ٧١لثانیة من القانون رقم النص فى الفقرة الأخیرة من المادة ا
لاتسمع فیھا دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت " الافرنجیة  ١٩١١فى الحوادث الواقعة من سنة 

أوراق رسمیة أو مكتوبة جمیعھا بخط المتوفى وعلیھا إمضاؤه كذلك ، تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصیة 
یدل على وجوب أن یتضمن مسوغ سماع الدعوى ما " أو الرجوع عنھا مصدقاً على توقیع الموصى علیھا 

  . ینبىء من صحتھا 

  ) ١٩٦٦/٤/٢٠ق ، جلسة  ٣٢سنة  ٣٦الطعن رقم (                    

=================================  

  ١١٥٩صفحة رقم   ٢٠مكتب فنى   ٣٥لسنة      ٠١٩٣الطعن رقم  

  ١٩٦٩-١١-٠٤بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  سماع دعوى الوصیة                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

لا تسمع عند " بیانا لصیغة الوصیة على أنھ  ١٩٤٦لسنة  ٧١إذ نصت المادة الثانیة من قانون الوصیة رقم 
ة أو الرجوع القولى عنھا بعد وفاة الموصى فى الحوادث السابقة على سنة ألف و الإنكار دعوى الوصی

تسعمائة و إحدى عشر الإفرنجیة إلا إذا وجدت أوراق خالیة من شبھة التصنع تدل على صحة الدعوى ، و أما 
وفاة  الحوادث الواقعة من سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشر الإفرنجیة فلا تسمع فیھا دعوى ما ذكر بعد

الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمیة أو مكتوبة جمیعھا بخط المتوفى و علیھا إمضاؤه كذلك ، تدل على ما ذكر 
فقد دلت بذلك على أن " أو كانت ورقة الوصیة أو الرجوع القولى عنھا مصدقا على توقیع الموصى علیھا 

صحة الدعوى سواء من حیث الشكل أو من المقصود من إشتراط وجود الأوراق المشار إلیھا لا یتصل بإثبات 
جھة الموضوع و إنما قصد بھ مجرد التحقق مبدئیا من أن الدعوى تستند إلى ما یدل على صحتھا و ذلك 
تحرزا من التلفیق و التصنع و ھو مما لا أثر لھ على أصل الحق و لا یتصل بموضوعھ و حكمھ قاصر على 

ى الحكم المطعون فیھ برفض الدفع بعدم سماع الدعوى بطلب و إذ قض. مجرد سماع أو عدم سماع الدعوى 
لسنة  ٧١صحة و نفاذ عقد البیع تأسیسا على أن الشروط التى أوردتھا المادة الثانیة من قانون الوصیة رقم 

إنما ینصرف إلى الوصیة الصریحة لا إلى الوصیة المستترة بعقد آخر ، فإن ھذا الحكم لم تنتھ بھ  ١٩٤٩
رددة بین الطرفین و ھى صحة و نفاذ عقد البیع و ما زال النزاع بشأنھ مطروحا على المحكمة لم الخصومة الم

تفصل فیھ بعد ، و من ثم یكون الطعن فى ھذا الحكم بطریق النقض على إستقلال غیر جائز أیا كان سببھ ووجھ 
  .الرأى فیھ 

  ) ١٩٦٩/١١/٤ق ، جلسة  ٣٥لسنة  ١٩٣الطعن رقم (                       

=================================  

  ١٣٨٢صفحة رقم   ٢٠مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٠١٥الطعن رقم  

  ١٩٦٩-١٢-٣١بتاریخ 
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  وصیة                     : الموضوع 

  سماع دعوى الوصیة                                  : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

فى الحوادث " على أنھ  ١٩٤٦لسنة  ٧١ة من المادة الثانیة من قانون الوصیة رقم النص فى الفقرة الأخیر
الواقعة من سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشر الإفرنجیة لا تسمع فیھا دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا 

أو كانت ورقة وجدت أوراق رسمیة أو مكتوبة جمیعھا بخط المتوفى و علیھا إمضاؤه كذلك ، تدل على ما ذكر 
یدل على وجوب أن یتضمن مسوغ سماع " الوصیة أو الرجوع عنھا مصدقاً على توقیع الموصى علیھا 

قد  -الذى تم بالشھر العقارى أمام الموثق  -الدعوى بما ینبئ عن صحتھا ، و إذ كان محضر إیداع الوصیة 
المحفوظة بداخل المظروف الذى طلب تضمن بیان الموصى و الموصى إلیھ و أن الموصى بھ مبین فى الورقة 

الموصى إیداعھ ، و ھى بیانات تنبئ عن صحة الدعوى ، فإن ھذا المحضر یكون مسوغاً لسماعھا ، و إذ كان 
  . الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر و قضى بعدم جواز سماع الدعوى فإنھ یكون مخالفاً للقانون 

  ) ١٩٦٩/١٢/٣١ق ، جلسة  ٣٧لسنة  ١٥الطعن رقم (                 

=================================  

    ٢٤صفحة رقم   ٢١مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٥٧٦الطعن رقم  

  ١٩٧٠-٠١-٠٨بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

                   سماع دعوى الوصیة                 : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 

 ١٩٤٦لسنة  ٧١من قانون الوصیة رقم  ٢/٢من لائحة ترتیب المحاكم الشرعیة و المادة  ٩٨النص فى المادة 
لا یسمع عند الإنكار دعوى الوصیة أو الرجوع عنھا بعد وفاة الموصى فى الحوادث الواقعة منذ " على أنھ 

أو مكتوبة جمیعھا بخط المتوفى و علیھا إمضاؤه كذلك تدل على ما  إلا إذا وجدت أوراق رسمیة ١٩١١سنة 
و الإنكار الذى عناه الشارع ھو الإنكار . مؤداه أن الوصیة إذا كانت غیر منكورة سمعت الدعوى بھا " ذكر 

 فإذا أقر المدعى علیھ بالوصیة بكتابة علیھا إمضاؤه. المطلق سواء فى مجلس القضاء أو قبل قیام الخصومة 
  .أو أمام قاض فى مجلس قضاء قبل رفع الدعوى انتفى الإنكار و تعین سماعھا 

=================================  

  ١١١٩صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٧لسنة      ٠٢٣٤الطعن رقم  

  ١٩٧٣-١١-٢١بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

                             سماع دعوى الوصیة       : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 

تنعقد بالعبارة أو بالكتابة ، "  ١٩٤٦لسنة  ٧١الوصیة وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثانیة من القانون رقم 
، أما الكتابة المنصوص علیھا فى " فإذا كان الموصى عاجزاً عنھما ، إنعقدت الوصیة بإشارتھ المفھمة 
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الفقرتین الثانیة و الثالثة من ھذه المادة ، فھى مطلوبة لجواز سماع الدعوى بالوصیة عند الإنكار ، و لیست 
  . ركناً فیھا ، فلو أقر الورثة بالوصیة ، أو وجھت إلیھم الیمین فنكلوا ، سمعت الدعوى و قضى بالوصیة 

=================================  

   ٨٩٧صفحة رقم   ٣٠مكتب فنى   ٤٧ لسنة     ٠٠٠٧الطعن رقم  

  ١٩٧٩-٠٣-٢١بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

  سماع دعوى الوصیة                                  : الموضوع الفرعي  

   ٤: فقرة رقم 

 أن یتضمن مسوغ سماع الدعوى ما ینبى عن صحتھا ، -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -یشترط 
درءاً لإفتراء الوصایا و تحرزاً من شبھة تزویرھا ، و مفاد تطلب أوراق رسمیة تدل على الوصیة كمسوغ 
لسماع الدعوى بھا ، یكفى فیھ مجرد ذكرھا عرضاً فى محرر رسمى ، أو الإشارة إلى وجودھا فى تحقیق 

لا یلزم وجود ورقة رسمى أدلى فیھ الموصى بقولھ على ید موظف مختص أو نحو ذلك ، و من ثم فإنھ 
  .الوصیة ذاتھا حتى تسمع الدعوى 

=================================  

إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت و صحة و نفاذ الوصیة الصادرة للمطعون ضدھا من مورث 
أركان الطاعنة ، و كان الفصل فیھا یتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصیة من الموصى مدى توافر 

إنعقادھا و شروط صحتھا و نفاذھا فى حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص علیھا فى قانون الوصیة الصادر 
و ھو ما كان یدخل فى إختصاص المحاكم الشرعیة ، و كان الإختصاص    ١٩٤٦لسنة  ٧١بھ القانون رقم 

للمحكمة الإبتدائیة  -رعیة و الملیة بإلغاء المحاكم الش ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢وفقاً للقانون رقم  -بنظرھا ینعقد 
فإنھا تكون من الدعاوى التى أوجب المشرع على النیابة العامة أن تتدخل فیھا بموجب نص المادة الأولى من 

ببعض الإجراءات فى قضایا الأحوال الشخصیة و الوقف ، و إذ رتب المشرع  ١٩٥٥لسنة  ٦٢٨القانون رقم 
ھذه الدعاوى بطلان الحكم و ھو إجراء یتعلق بالنظام العام ، و كان البین من على عدم تدخل النیابة العامة فى 

  . مدونات الحكم المطعون فیھ أن النیابة العامة لم تتدخل فى الدعوى إلى أن صدر فیھا الحكم فإنھ یقع باطلاً 

  ) ١٩٨١/٥/٢٦ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ٣٣الطعن رقم (                      

=================================  

متى كان النزاع بین ورثة الموصى و الموصى إلیھ قد انحسم بموجب اتفاق عقد بینھم أشیر فى دیباجتھ إلى 
تسلیم الطرفین ببطلان الوصیة و تحدید حقوق كل منھما فى التركة وفقا للشروط التى نص علیھا فى ھذا 

التصرف على حقیقة المصدر الذى تلقى عنھ الخصوم الاتفاق ، فإنھ یتعین على محكمة الموضوع و ھى بصدد 
حقوقھم أن ترجع إلى الاتفاق المشار إلیھ و إذا جاز التعرف على نیة أطراف الاتفاق بالرجوع إلى الوصیة 
فیجب أن یكون ھذا الرجوع لمجرد الاسترشاد بواقعة خارجة عن نطاق العقد الذى أنشأ حقوق الطرفین و الذى 

ذه الحقوق دون الرجوع بھا إلى ما قبل ذلك ، فإذا كانت المحكمة قد انحرفت فى تكییف یعتبر وحده مصدر ھ
حقوق الخصوم عن حقیقة مصدرھا و عما تؤدى إلیھ أوراقھا بأن اعتبرت الوصیة ھى مصدر ھذه الحقوق 

  . فإنھا تكون قد خالفت القانون 

  ) ١٩٥٥/٧/٧ق ، جلسة  ٢١سنة  ٤٠٨الطعن رقم (                    
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===========================================================  

  شكل الوصیة

===================  

یسرى على شكل الوصیة " ..... من القا نون المدنى المصرى على أن  ١٧النص فى الفقرة الثانیة من المادة 
یدل على أن قاعدة المحل یحكم شكل " قانون الموصى وقت الإیصاء أو قانون البلد الذى تمت فیھ الوصیة 

غى بھا التیسیر علیھ و ترك لھ التصرف لیست قاعدة إلزامیھ فى التشریع المصرى بل ھى رخصة للموصى أبت
الخبرة فیجوز لھ أن یتخذ الوصیة إما فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى  ینتمى إلیھا بجنسیتھ و إما فى 
الشكل المقرر فى قانون البلد الذى تتم فیھ الوصیة ، فقاعدة الشكل المحرر تخضع لقانون من أجراه ھى قاعدة 

غیر أن إختیار الموصى لأحد ھذین . دة شكل  المحرر یخضع لقانون بلد إبرامھ تسیر جنباً إلى جنب مع قاع
. الطریقین من شأنھ أن یجعل القانون الواجب التطبیق على شكل  المحرر ھو قانون ذلك الطریق الذى إختاره 

  . ھ و إثبات الوصیھ یخضع لنفس القانون الذى یحكم الشكل للصلھ الوثیقھ بین إنشاء التصرف و إثبات

  ) ١٩٨٩/٤/١٨ق ، جلسة  ٥٧لسنة  ٨٧الطعن رقم (                      

=================================  

إذ كان الثابت فى الدعوى أنھ لم یصدر بالوقف إشھاد رسمى من المورث إلى أن توفى ، و كانت الأوراق 
یھا العبارة المنشئھ للوقف ، و إذ كانت المقدمة من الطاعنین للتدلیل على تحول الوقف إلى وصیھ ، لیس ف

محكمة الإستئناف فى حدود سلطتھا الموضوعیة فى تقدیر الدلیل و تفسیر المستندات إنتھت إلى أن الأوراق 
المقدمة لا تتوافر فیھا عناصر الوصیة ،  فإن النعى على الحكم بمخالفة القانون و القصور فى التسبیب یكون 

  .على غیر أساس 

  ) ١٩٧٢/١٢/٦ق ،  جلسة  ٣٨لسنة  ٢٨الطعن رقم (                      

=================================  

  صحة ونفاذ الوصیة

=======================  

أنھ یشترط فى الموصى أن یكون أھلاً  ١٩٤٦لسنة  ٧١مفاد نص المادة الخامسة من قانون الوصیة رقم 
رشیداً راضیاً فلا تصح وصیة المجنون و المعتوه إذ لا إرادة لھما و إذا كان العقل للتبرع بأن یكون بالغاً عاقلاً 

شرطاً لصحة الوصیة عند إنشائھا فھو شرط أیضاً لبقائھا و لذلك إذا جن الموصى جنوناً مطبقاً و إتصل 
نون مطبق و الجنون بالموت فإن الوصیة تبطل ، لأن للموصى أن یرجع عن وصیتھ ما دام حیاً فإذا أصیب بج

إتصل بھ الموت لم یثبت أنھ مات مصراً علیھا أما إذا لم یتصل بھ الموت لم تبطل الوصیة لأنھ إذا أفاق قبل 
موتھ كانت لدیھ فرصة الرجوع و لم یرجع ، فكان ذلك دلیلاً على الإصرار ، و المراد بالجنون على ما أفصحت 

ى المادة الرابعة عشرة ما یشمل العتھ و بالمطبق ما یمكث عنھ المذكرة الإیضاحیة لقانون الوصیة تعلیقاً عل
لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فیھ قد خالف ھذا النظر و قرر أن العتھ لا یبطل الوصیة و إنما . شھراً 

  .الذى یبطلھا ھو الجنون المطبق الذى یتصل بالموت ، فإنھ یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون 

  ) ٧١٣صفحة رقم   ٢٦مكتب فنى  ١/٤/١٩٧٥ق جلسة  ٣٩لسنة  ٥٨٥الطعن رقم  (

===========================================================  
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من القانون المدنى لا تبیح إشتراط حظر التصرف إلا لمدة مؤقتة وبناء على باعث مشروع ، وھى  ٨٢٣المادة 
المطعون  -دأ حریة تداول الأموال ، وقد إستخلص الحكم الحدود التى أباح المشرع فى نطاقھا الخروج على مب

من عبارات الوصیة وفى إستدلال سائغ أن الباعث على حظر التصرف الموقوت بحیاة الموصى إلیھا ھو  -فیھ 
حمایتھا وتحقیق مصلحتھا بما لا خروج فیھ على قواعد النظام العام ، ومن ثم فإن الذى إنتھى إلیھ الحكم لا 

  . خطأ فى تطبیق القانون ینطوى على 

فى المستشفى الإسرائیلى بعد أن آلت  -إذ كان القول بتعذر تنفیذ رغبة الموصى بعلاج فقراء الطائفة الیھودیة 
لا یصادف محلاً إلا بعد وفاة الطاعنة والبدء فى تنفیذ الشق الثانى من الوصیة ،  -ملكیتھا إلى القوات المسلحة 
  . ن سابقاً لأوانھ فإن التذرع بسبب النعى یكو

  ) ٢٧٦صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى  ١٩/١/١٩٧٧ق جلسة  ٤٢لسنة  ٧الطعن رقم  (

===========================================================  

إذ كانت الدعوى قد رفعت بطلب الحكم بثبوت و صحة و نفاذ الوصیة الصادرة للمطعون ضدھا من مورث 
فیھا یتناول فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصیة من الموصى مدى توافر أركان  الطاعنة ، و كان الفصل

إنعقادھا و شروط صحتھا و نفاذھا فى حق الورثة طبقاً للأحكام المنصوص علیھا فى قانون الوصیة الصادر 
و ھو ما كان یدخل فى إختصاص المحاكم الشرعیة ، و كان الإختصاص    ١٩٤٦لسنة  ٧١بھ القانون رقم 

للمحكمة الإبتدائیة  -بإلغاء المحاكم الشرعیة و الملیة  ١٩٥٥لسنة  ٤٦٢وفقاً للقانون رقم  -ظرھا ینعقد بن
فإنھا تكون من الدعاوى التى أوجب المشرع على النیابة العامة أن تتدخل فیھا بموجب نص المادة الأولى من 

شخصیة و الوقف ، و إذ رتب المشرع ببعض الإجراءات فى قضایا الأحوال ال ١٩٥٥لسنة  ٦٢٨القانون رقم 
على عدم تدخل النیابة العامة فى ھذه الدعاوى بطلان الحكم و ھو إجراء یتعلق بالنظام العام ، و كان البین من 

  . مدونات الحكم المطعون فیھ أن النیابة العامة لم تتدخل فى الدعوى إلى أن صدر فیھا الحكم فإنھ یقع باطلاً 

  )١٦١٨صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى  ٢٦/٥/١٩٨١ق جلسة  ٤٩لسنة  ٣٣الطعن رقم ( 

=========================================================  

تعلیق الوصیة مرجىء لسببیتھا ، فإذا ما تخلف الشرط تصبح الوصیة كأن لم تكن     و من ثم فلا تلحقھا 
  . الإجازة بإعتبار أنھا لا ترد على معدوم 

  ) ١٩٨٨/٢/٢٤ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ٢٠٥٧الطعن رقم (                 

=================================  

  قسمة اعیان التركة الموصى بھا

=================================  

  ١٥٣٧صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠١٥٤الطعن رقم  

  ١٩٧٤-١٢-٣١بتاریخ 

     وصیة                  : الموضوع 

  قسمة اعیان التركة الموصى بھا                      : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
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تصح الوصیة بقسمة أعیان التركة  على ورثة الموصى ، " من القانون المدنى على أن  ٩٠٨النص فى المادة 
على إستحقاقھ فى التركة  بحیث یعین لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصیبھ ، فإذا زادت قیمة ما عین لأحدھم

لا یفید أن الوارث یكتسب ملكیة نصیبھ فى التركة بالمیراث إذا أوصى لھ المورث بما " كانت الزیادة وصیة 
ذلك أن النص المذكور إنما یعرض إلى القسمة التى یجریھا المورث فى تركتھ بین ورثتھ . یعادل ھذا النصیب 

  . حال حیاتھ و تكون فى صورة وصیة 

=================================  

  لا وصیة لوارث

==================  

لئن كان الحنفیة قد أجمعوا على أن الوصیة لغیر وارث لا تنفذ من غیر إجازة الورثة إلا فى حدود ثلث التركة 
بعد سداد ما تحملھ من دیون وعلى أن الموصى لھ یتملك الموصى بھ من  وقت القبول مستندا إلى وقت وفاة 

یمة الثلث الذى تخرج منھ الوصیة ھى الموصى مما یستلزم فى البادى الظاھر أن تكون العبرة فى تحدید ق
إلا أن الراجح عندھم ھو أن  -بقیمتھ وقت وفاة الموصى وھو ما ورد فى بعض كتب الحنفیة دون تقیید لھ 

یكون تقدیر الثلث الذى تخرج منھ الوصیة بقیمتھ وقت القسمة والقبض لأنھ ھو وقت استقرار الملك وتنفیذ 
لا یكون ھناك غبن على أى واحد من الورثة أو الموصى لھ فیما یعطاه الوصیة وإعطاء كل ذى حق حقھ وحتى 

ورتبوا على ذلك أن كل ما یحدث فى الفترة ما بین وفاة الموصى والقسمة من نقص فى قیمة التركة أو ھلاك 
. فى بعض أعیانھا یكون على الورثة والموصى لھ وكل زیادة تطرأ على التركة فى ھذه الفترة تكون للجمیع 

لا یغیر من ھذا النظر أن تكون الوصیة بنقود مرسلة مطلقة غیر مقیدة بعین من أعیان التركة ذلك أن حق و
یتعلق بجمیع التركة ویكون ثلثھا على الشیوع محلا للتنفیذ والعبرة فى  -بمثل ھذه الوصیة  -الموصى لھ 

  . ة والتنفیذ تقدیر الثلث فى ھذا النوع من الوصایا ھى أیضا بقیمة الثلث عند القسم

  ) ١٩٦٧/١١/٣٠ق ، جلسة  ٣٢لسنة  ٧١الطعن رقم (                     

=================================  

   ٤٧٥صفحة رقم   ١٩مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٣٣٠الطعن رقم  

  ١٩٦٨-٠٢-٢٩بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 

أن وصیة غیر  - ١٩٤٦لسنة  ٧١تى تحكم النزاع قبل العمل بالقانون رقم ال -القاعدة فى الشریعة الإسلامیة 
فإذا قضى الحكم المطعون فیھ بعدم نفاذ . المسلم كوصیة المسلم لا تجوز لوارث إلا بإجازة باقى الورثة 

  . الوصیة فى حق من لم یجزھا من الورثة فإنھ یكون قد طبق القانون تطبیقا صحیحا 

  ) ١٩٦٨/٢/٢٩ق ، جلسة  ٣٤لسنة  ٣٣٠الطعن رقم (                  

=================================  

   ٤٥٤ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٣لسنة      ٠٠٤٠الطعن رقم  

  ١٩٣٤-٠٦-٢١بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 
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و لا تجوز بأكثر من الثلث و لا  لا تصح إلا لموجود حقیقة أو حكماً ، -كوصیة المسلم  -وصیة غیر المسلم 
  .تجوز لوارث إلا بإجازة باقى الورثة 

  ) ١٩٣٤/٦/٢١ق ، جلسة  ٣لسنة  ٤٠الطعن رقم (                        

=================================  

  ماھیة الوصیة

======================  

للموصي الرجوع  ٠مؤداه  ٠الوصیة تصرف غیر لازم للموصي عدم نفاذھا إلا بعد وفاتھ مصرا علیھا  - ١
  أثره جواز اعتبار إیصاء المستأجر في الشركة إلى غیره تنازلا عن الإیجار  ٠عنھا صراحة أو دلالة قبل وفاتھ 

  ) ١٠/٧/٢٠٠٠جلسة  –ق  ٦٩لسنة  ١٤٦٦و ،  ١٢٦٦الطعنان رقما ( 

=========================================================  

الوصیة بطبیعتھا تصرف مضاف الى مابعد الموت فلا یكون لھا وجود قانونى الا بعد حصول الوفاة وموت 
الموصى مصرا علیھا وتكون محكومة بالقانون السارى وقت الوفاة لا وقت تحریر الوصیة واذا فمتى كان 

  .تعین خضوع وصیتة لحكم ھذا القانون  ١٩٤٦لسنة  ٧١ت سریان قانون الوصیة رقم المورث قد تفى فى وق

   ٢٤٤ص ٧س  ٢٣/٢/١٩٥٦ق جلسة  ٢٣لسنة  ٢١٣الطعن 

========================================================  

حیاتة ولاتتحدد لاتكون الوصیة لازمة الا بوفاة الموصى ومن حقة الرجوع ومن حقة الرجوع فیھا كلھا حال 
شروط الوصیة بصفة نھائیة الا وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الارادة منة ومن ثم تخضع الوصیة للقانون 

الخاص  ١٩٤٦لسنة  ٧١السارى وقت وفاة الموصى لا وقت الوصیة منة وبالتالى یسرى القانون رقم 
لقانون ولو كان تاریخ صدورھا سابقا بالوصیة على كل وصیة صدرت من موصى توفى بعد العمل باحكام ھذا ا

سالف الذكر  ١٩٤٦لسنة  ٧١علیة فاذا الوصیة لوارث وتوفى الموصى فى تاریخ لاحق للعمل بالقانون رقم 
من القانون المذكور والحكم المطعون  ٣٧فانھا تصح وتنفذ فى ثلث التركة من غیر اجازة الورثة وفقا للمادة 

  الوصیة اطلاقا یكون قد خالف القانون  فیة اذا انتھى الى عدم نفاذ ھذة

   ٨٢٤ص  ١٣س  ٢١/٦/١٩٦٢قضائیة جلسة  ٢٦لسنة  ٤١٤الطعن 

==========================================================  

الاصل في اقرارات المورث انھا تعتبر صحیحة وملزمة لورثتھ حتى یقیموا الدلیل على عدم صحتھا واذا كان 
اعفى من یضار من الورثة بھذه الاقرارت من الاثبات الكتابى في حالة مااذا طعنوا فیھا مجرد القانون قد 

طعنھم فیھا یكفى لاھدار حجیة ھذه الاقرارت بل یجب لذلك ان یقیموا الدلیل على عدم صحتھا باى طریق من 
  .طرق الاثبات 

  ) ١٨/١/١٩٥١قضائیة جلسة  ١٩لسنة  ٣٤الطعن رقم ( 

==========================================================  
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التاریخ العرفى المعترف بھ من المورث یكون حجة على الوارث حتى یقیم الدلیل على صحتھ فاذا كان الوارث 
لم یقدم الدلیل على عدم صحة ذلك التاریخ ولم یطلب احالة الدعوى الى التحقیق لیثبت بجمیع الطرق القانونیة 

  .ي تاریخ اخر فان اخذ المحكمة بالتاریخ الوارد في العقد لاتكون فیھ مخالفة للقانون صدور العقد ف

  )  ١٣/٢/١٩٤١قضائیة جلسة  ١٠لسنة  ٧١الطعن رقم ( 

==========================================================  

من القانون المدنى بل  ٢٢٨لمادة بحكم كونھ خلفا عاما لمورثة لایمكن ان یعد من الغیر في معنى ا –الوارث 
حكمھ بالنسبة الى المحررات غیر الرسمیة التى تكون المورث طرفا فیھا حكم مورثھ فتاریخھا یكون بحسب 
الاصل حجة علیھ ولو یكن ثابتا ثبوتا رسمیا سواء كانت صادره الى وارث او الى غیر وارث ولكن اذا ادعى 

الآ على القانون اضرارا بحقھ الشرعى في المیراث فطعن فیھ بانھ الوارث ان تصرف المورث كان غشآ واحتی
صدر في مرض الموت وان تاریخھ غیر صحیح فیجوز لھ ان یثبت مدعاه ویكون علیھ عبء الاثبت اذ ھو مدع 
والبینة على من ادعى وتطلق لھ كل طرق الاثبات اذ المضرور بالغش لم تكن لھ خیرة فیھ لاوجة للتضییق 

  .دون طریق ٤باتھ بحصره في طریق علیھ في اث

فاذا كانت المحكمة حین قضت ببطلان البیع الصادر من المورث الى بعض ورثتھ قد اسست ذلك على ان 
المدعین الذین یطعنون في العقد بصدروه في مرض الموت وھو ورثة للبائع لایحاجون بتاریخ عقد البیع غیر 

من قیام حالة مرض الموت منوطا بالتاریخ الثابت ثبوتا رسمیا المسجل بزعم انھم من الغیر وجعلت التحقیق 
غیر ابھمة لدفاع من صدر لھم العقد بعدم قیام حالة مرض الموت في ذلك ) العرفى ( دون التاریخ الاول 

التاریخ غیر الثابت رسمیا فان حكما بذلك یكون مخالفا للقانون اذ ھذا التاریخ یكون حجة على ھؤلاء الورثة 
  .ن یثبتوا عدم صحتھ الى ا

  ) ٢١/١٠/١٩٤٨ق جلسة  ١٧لسنة  ٧٧الطعن رقم ( 

=========================================================  

الوارث یعتبر في حكم الغیر فیما یختص بالتصرف الصادر من مورثھ في مرض الموت بحقھ المستمد من 
ن یثبت مطاعنھ بجمیع طرق الاثبات واذا كان التاریخ القانون ولذلك فان لھ ان یطعن على ھذا التصرف وا

 –المدون بالتصرف غیر ثابت رسمیا فان لھ مع تمسك الوارث الذى صدر لمصلحتھ ھذا التصرف بھذا التاریخ 
  .ان یثبت حقیقة التاریخ بجمیع طرق الاثبات ایضا 

  ) ٢٣/١/١٩٤١جلسة  –ق  ١٠لسنة  ٤٤الطعن رقم ( 

==========================================================  

الوارث لایعتبر من الغیر فیما یختص بالتصرفات الصادرة من المورث الا اذا كان التصرف قد صدر في مرض 
الموت اضرارا بحقة في المیراث فاذا كان التاریخ المدون في ورقة التصرف سابقا على بدء مرض وغیر ثابت 

ھو ان یثبت بجمیع الطرق ان ھذا التاریخ غیر وزنا للتصرف الصادر من اب رسمیا فان كل مایكون للوارث 
لابنھ لمجرد ان تاریخھ عرفى وان الاب المتصرف توفى على اثر مرض اصابة دون البحث في ھذا التاریخ 

  .والتحقیق من ان التصرف حصل بالفعل في مرض الموت فانھ یكون مخطئا 

  ) ٢٣/١/١٩٤١جلسة  –ق  ١٠لسنة  ٤٤الطعن رقم ( 

===========================================================  

ان الوارث وان كان لایرتبط بالتاریخ العرفى الوارد في ورقة التصرف الصادر من ورثھ متى كان لھ قانونا حق 
الطعن ذلك التصرف الا انھ لیس لھ ان یطالب بعدم الاحتجاج علیھ بذلك التاریخ لمجرد كونھ غیر ثابت بصفة 
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ف المطعون فیھ لم یصدر في تاریخھ العرفى رسمیة بل كل مالھ ھو ان یثبت بكافة الطرق القانونیة ان التصر
وانما صدر في تاریخ اخر لیتوصل من ذلك الى ان صدوره كان في مرض الموت فیكون باطلا ذلك لان حق 
الوارث یتعلق قانونا بمال مورثھ بمجرد حصول مرض الموت فلا یملك المورث بعده حق التصرف في مالھ 

یقتضى ان تكون العبرة في ھذه المسألة ھى بصدور التصرف فعلا في الذى یعتبر في حكم المملوك لواثھ مما 
اثناء مرض الموت بصرف النظر عن التاریخ الموضوع لھ واذن فاذا كان الحكم لم یعتبر التصرف الصادر من 
المورث لبعض الورثة لمجرد كونھ تاریخھ عرفیا وان المورث توفى على اثر المرض دون بحث في حقیقة 

دون في العقد والتحقیق من ان التصرف انما صدر فعلا في مرض الموت فأنھ یكون مخطئا في التاریخ الم
  .تطبیق القانون 

  ) ١٥/٤/١٩٤٣جلسة  –ق  ١٢لسنة  ٦٤الطعن رقم ( 

=========================================================  

ثھ الى وارث اخر اضرارا بحقھ في المیراث الوارث یعتبر في حكم الغیر فیما یختص بالتصرف الصادر من مور
فیجوز لھ اثبات خلاف العقد بكل طرق الاثبات ومن ثم لایكون الحكم مخالفا للقانون اذا اخذ بالقرائن المستمدة 

  .من شروط العقد على ثمنا ما لم یدفع 

  ) ١٦/٥/١٩٤٦جلسة  –ق  ١٥ق لسنة  ٨٠الطعن رقم ( 

===========================================================  

من القانون المدنى بالنسبة ٢٢٨استقر قضاء محكمة النقض على ان الوارث لایعتبر من الغیر في معنى المادة 
الى التصرف الصادر من مورثھ بل یكون تصرف المورث حجة على الوارث وعلى ورثتھ من بده ولو لم یكن 

طعنون في التصرف بأنھ صدر احتیالا على القانون فأرخ تاریخا غیر ثابتا ثبوتا رسمیا ولكن اذا كان الورثھ ی
  صحیح كان لھم ان یثبتوا باى طریق الاثبات عدم صحة تاریخھ 

  ) ٣/٢/١٩٤٩جلسة  –ق  ١٧لسنة  ١٠٩الطعن رقم ( 

============================================================  

ي صدد حجیة التصرف الذى صدر منھ لاحد الورثة الا في حالة خلو ھذا لایعتبر الوارث قائما مقام المورث ف
التصرف من كل طعن فاذا كان التصرف یمس حق وارث في التركة عن طریق الغش والتدلیس والتحیل على 
مخالفة احكام الارث فلا یكون الوارث ممثلا للمورث بل یعتبر من الاغیار ویباح لھ الطعن على التصرف 

  .طعنھ بكافة الطرق  واثبات صحة

  ) ١٥/٤/١٩٣٧جلسة  –ق  ٦لسنة  ٨٥الطعن رقم ( 

============================================================  

الوارث لایعتبر من طبقة الغیر بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فانھا تسرى علیھ غیر ان 
الاثبات ان حقیقتھا وصیة قصد بھا اثیار احد الورثھ اضرارا بھ واذن فمتى لھ ان یثبت باى طریق من طرق 

الثانى على المحكمة ھو القصور في التسبب والخطاء في تطبیق القانون استنادا الى انھ  –مایعناه الطاعن 
رثھ اھدار اقرار التخالص الوارد في عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة في ذات التاریخ من المو

لابنتھا المطعون علیھا مع ان ھذه الورقة الصادر من المورثة ھو في حقیقتھ وصیة قصد بھا ایثار المطعون 
  .علیھا فان الطعن یكون في غیر محلھ 

  ) ١٩/٤/١٩٥١جلسة  –ق  ١٩لسنة  ٢و١٩لسنة  ١الطعن رقم ( 
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========================================================  

نزاع على تعرف النیة الحقیقیة للمتعاقدین قائما بین اجنبى عن العقد وطرفیھ ھو واحدھما فلالاانبى اذا كان ال
ان یثبت بجمیع الطرق ھذه النیة دون تقید بالفاظ العقد وعباراتھ مھما كانت صراحتھا فاذا طعن احد الورثة في 

العقد فھذا الواراث وھو من طبقة  تصرف صادر من مورثھم بانھ وصیة في الواقع لابیع كما ھو مذكور في
الغیر فیما یختص بھذا التصرف لھ ان یثبت بكافة طرق الاثبات ان نیة المورث لم تكن الا الایصاء وان البیع 
الذى نص علیھ العقد لم یكن في الواقع منجزا بل مضافا الى بعد الموت والحكم الذیلا یجیز ذلك متعلالا 

  .انون متعبا نقضھ بصراحة الفاظ یكون مخالفا للق

  ) ١١/١١/١٩٣٧جلسة  –ق  ٧لسنة  ٢٧الطعن رقم ( 

===========================================================  

ان الشریعة الاسلامیة قد جعلت للوارث ابان حیاة مورثة حقا في مالھ ینحجز بھ المورث عن التصرف 
ھر في الوجود ویكون لھ اثر بعد وفاة المورث وعندئذ تبرز بالوصیة لوارث اخر وھذا الحق یكون كامنا ولایظ

بقیام ھذا الحق شخصیة الوارث منفصلة تمام الانفصال عن شخصیة المورث في كل مایطعن بھ عن تصرفات 
المورث الماسة بحقھ وتنطبق علیھ كما ینطبق على الاجنى عن المورث احكام القانون الخاصة بالطعن على 

ل لھ اثبات مطاعنھ بكل طرق الاثبات فاذا كا مدار النزاع ان المدعى علیھم في الطعن تصرفات المورث فیح
یطعنون على السند الذى تسمسك بھ الطاعنة بأنھ تصرف انشائى منالمورثتھ اخر كھ في صغتیھ مخرج 

ائر تصرف اقرارى بقصد انشاء وصیة للطاعنة مع انھا من ورثتھ الذین لایصح الایصاء لھم الا باجازة س
الورثة وقدم خصوم الطاعنة وھم من الورثة امام المحكمة ادلة تفید ان السند المتنازع علیھ ھو وصیة لم 

  .یجزھا سائر الورثة فأخذت بھذه الادلة وابطلت السند فلا تثریب علیھا في ذلك 

  ) ٢٧/٢/١٩٣٦قضائیة جلسة  ٥لسنة  ٦٧الطعن رقم ( 

===========================================================  

الوارث الذى یطعن في تصرف صادر من مورثة في صورة بیع منجز بان حقیقتھ وصیة وانھ قصد بھ الاحتیال 
على قواعد الارث المقررة شرعا اضرارا بحقھ فیھ یجوز لھ الاثبات ھذا الاحتیال باى طریق من الطرق 

الدعوى الى التحقیق لتمكن الطاعنین في التصرفات من  القانونیة فلا على المحكمة فیما تقضى بھ من احالة
  .اثبات حقیقة الواقع فیھ بشھادة الشھود 

  ) ١١/٥/١٩٥٠جلسة  –ق  ١٨لسنة  ١٦٨الطعن رقم ( 

===========================================================  

  وصیة

===================  

تمسك الطاعن بصوریة تخارجھ من الشركة لصالح ابنھ لستره وصیة عدل عنھا تدلیلھ على ذلك و طلبھ إعادة 
الدعوى للتحقیق لإثباتھ ؛ قضاء الحكم المطعون فیھ بالإخلاء دون أن یواجھ ھذا الدفاع بما یقتضیھ قصور و 

  إخلال بحق الدفاع 

  ) ١٠/٧/٢٠٠٠جلسة  –ق  ٦٩لسنة  ١٤٦٦،  ١٢٦٦الطعنان رقما ( 

==========================================================  

  تكییف موضوع الدعوى بأنھ وصیة أثر
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============================  

التزامھا بتطبیق حكم القانون المنطبق على  ٠تكییف محكمة الموضوع للتصرف موضوع الدعوى أنھ وصیة 
  ٠علة ذلك  ٠ا لسببھا وصفھ الصحیح عدم اعتبار ذلك تغییر

  ) ١٥/١٢/١٩٩٩جلسة  -ق  ٦٨لسنة  ٣٣٢٢الطعن رقم ( 

===========================================================  

  مة في الدعاوى المتعلقة بالوصیةوجوب تدخل النیابة العا

=====================================  

اعتبار الحكم المطعون فیھ الصادر للمطعون ضده الأول من المورث وصیة صحیحة و نافذة في حق الورثة 
اعتبار الدعوى المستندة إلى ھذا القرار من الدعاوى  ٠أثره  ٠ ١٩٤٦لسنة  ٧١طبقا لقانون الوصیة رقم 

  بطلان الحكم  ٠أثره  ٠ا فیھا ثبوت عدم تدخلھ ١٩٥٥لسنة  ٦٢٨ق  ١م  ٠التي یجب تدخل النیابة العامة فیھا 

  )١٥/١٢/١٩٩٩جلسة  –ق  ٦٨لسنة  ٨٤٨الطعن رقم ( 

===========================================================  

  نیة الایصاء

=================================  

   ٦٠١صفحة رقم   ٠٢مكتب فنى   ١٩لسنة      ٠٠٤٩الطعن رقم  

  ١٩٥١-٠٤-٠٥بتاریخ 

  وصیة                     : موضوع ال

  نیة الایصاء                                       : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 

لا تثریب على محكمة الموضـوع ان ھـى استخلصت ضمـن الأدلـة التـى اعتمـدت علیھـا نیــھ الإیصـاء فى 
.                                                                                  مـن تصرفــات أخرى لھ ) زوجھـا ( مورثھـا  السـندات الصادرة الى المطعون علیھا الأولى من
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